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 ملخص البحث:
 مقدمة ومبحثين، وخاتمة: من البحث يتكون

الأمر بالمندوب، والنهي عن  حكم في العلماء مذاهب عرض في :الأول المبحث
 المكروه.

مذاهب العلماء في دخول أو خروج المندوب في مفهوم  عرض في المبحث الثاني:
 المعروف، ودخول أو خروج المكروه في مفهوم المنكر.

 وكان من أهم النتائج ما يلي:
 -على التحقيق- الحكم هذاكما تبين أن ،  مندوب   أن حكم الأمر بالمندوب   .1

 الخلاف في المسألة. فاق، وإن كان ثمة ما يوهم وقوع  ات محل  

على تركه، ولم يقف الباحث على نص صريح لأحد  ندب الحث  المكروه ي  أن  .2
بل جميع النصوص الصريحة قائلة بالندب، وغير  ،النهي عنه يفيد وجوب العلماء

 .على الندب محمولةالصريحة 

 من جهة، والنهي عن المكروهلا تلازم بين القول بمندوبية الأمر بالمندوب  .3
من  من المندوب في مفهوم المعروف، والمكروه في مفهوم المنكر ومدخولية كل   

 .جهة أخرى

المنكر في الاستعمال  داخل في حد   ن المكروه غير  بأ القول   ترجح للباحث .4
 .الشرعي الواقع في عبارة: )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(

ة بترك أو فعل المخير خارج عن باب الحسبة في الحقيقة، الراجح أن باب المطالب  .5
 . والله تعالى أعلم

 الكلمات الدالة:

 الجازمغير -المطلوب -الحسبة
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 المقدمة

 الرحيم الرحمن الله بسم

 كل وصحب ك ل    وآل والمرسلين، الأنبياء سائر وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 .أجمعين

 :بعد أما

من أفردها فهذا بحث يتناول مسألة من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يقف الباحث فيها على 
: الحسبة في قل ، وهي مسألة الأمر بالمندوب، والنهي عن المكروه، أووالترجيح ، أو قصدها بالنظر والتحليلبالتصنيف

 المطلوب غير الجازم، فعلاً وتركاً.

 حث:مشكلة الب

 وقد كان الدافع لهذا البحث ملاحظة إ شكال وتعارض ظاهري في مضامين هذه المسألة، يمكن تلخيصه بالتالي:

من الواجبات المتفق عليها بين العلماء، قد  -والمسمى عند العلماء بالحسبة-أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 لمندوبات والنهي عن المكروهات..ن قل فيه الإجماع، لكن هل هذا الوجوب يشمل: الأمر با

الذي هو -فإن كان الجواب بالإيجاب، وهو الشمول، فكيف تأتي الشريعة بتخيير المكلف بفعل الشيء وتركه 
ثم يكون الأمر به أو النهي عنه واجباً، أي أفلا يكون ذلك جمعاً بين النقيضين: التخيير  -مقتضى الندب والكراهة

 والإلزام..

ب بالسلب، وهو عدم الشمول، فهل الحسبة في باب المندوبات والمكروهات شيء  خارج عن مفهوم وإن كان الجوا
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

 هذا هو حاصل الإشكال وتصويره.

ومع ما أثراه علماؤنا، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من بيان فضائله 
هذه المسألة في وتفصيل لأركانه وشروطه، إلا أني لم أقف على من فص ل  ،ئعه، ومعانيه وحدوده، وتدقيق في أحكامهووقا
إنما كانوا يتناولونها بعبارات وجيزة، وكلمات  -تهمل  على ق  -ا، والذين تعرضوا لها هب   شاتم ها وكشف اللثام عنر وحر  

ن تفسير وحديث وعقائد م على اختلافها، دواوين العلوم الإسلامية في متناثرةكانت فقد   ومع ذلكمقتضبة يسيرة، 
 ي رجع إليه. عنوانيجمعها، أو  باب، ليس لها فروقعلم و  وفقه وأصول

 .اإشكالهعن واب لجواهذه المسألة،  بحث الانخراط فيعلى  العزم ومن ثمة صح  

 أهمية البحث:

من قلة الكلام فيها مع وهو ما أشرت إليه ، حية التأليفيةمن النا ة هذا البحث من واقع هذه المسألةتنبع أهمي -1
  .النزاع فيها حسن عرضها وتحرير محال  شعثها و  مما يستدعي لم   ، راجع التراثيةالمت فر ق ه  في زوايا 
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 يلق شيئاويجيب عن تعارض ظاهري في الأحكام الشرعية، لم  يعالج إشكالاً  همن كون أهمية البحثكما تظهر  -2
 سة والاهتمام.الدرا من

قد استقل  بالنظر لكونه علماً من أهمية الحقل الذي يبحث فيه، وهو تأصيل علم الدعوة،  ثالثاً وتنبع الأهمية  -3
، شأن كل علم حديث واكتماللا يزال في مرحلة نمو  هو و  للفقه حيناً، وللعقيدة حينا آخر، تبعية  بعد  حديثاً 

 .الاستقلال

 :البحث حدود

ب، والمحتس ب عليه، والمحتس ب فيه، وعملية الاحتساب التي يتكلمون لقد ذكر العلماء  للحسبة أربعة أركان: المحتس 
 فيها على مراتب الاحتساب.

هو عبارة عن المعروفات والمنهيات الشرعية، أو الحكم التكليفي الذي يتعلق به الإنكار،   (1)وركن  )المحتس ب فيه(
 كالصلاة، وشرب الخمر، ونحوهما.

م  أن الحكم  الشرعي على قسمين: مطلوب  الفعل، وهو متعلَّق الأمر بالمعروف، ومطلوب  الترك، وهو متعلَّق ومعلو 
 النهي عن المنكر.

ومعلوم أيضاً أن مطلوب الفعل على قسمين: مطلوب على سبيل الإلزام، وهو الواجبات، ومطلوب  لا على سبيل 
ى قسمين أيضاً: مطلوب ترك ه على سبيل الإلزام، وهو الحرام، ومطلوب الإلزام، وهو المندوبات، وأن مطلوب الترك عل

 تركه لا على سبيل الإلزام، وهو المكروه.

فأما ما كان من قبيل الإلزام وهو الواجبات والمحرمات، فلا خلاف في دخولها في موضوع الحسبة، أي في دائرة الأمر 
 .هذا البحثولذا فهي خارجة عن حدود والنهي على سبيل الوجوب، 

أو  -الحسبةحكم على أصل -على الوجوب الحكم فيها هل يبقى فما كان من قبيل المندوبات والمكروهات،  وأما
 ..اً لمتعلَّقه المندوب أو المكروهيكون تابع

 .بيان حكمهو  للجواب عنه فهذا ما يتوجه البحث

، كمسألة أصوليةو  عقديةأخرى مسائل لى عنها إ متابع ها والكاشف   تستدرجسألة هذه الم، فإن ومن جهة ثانية
 ، وغير ذلك.وصيغته ودلالته )الأمر(ومباحث التحسين والتقبيح، 

لكلام في متعلقات المسألة ل ينثنيوهذا البحث إنما يعالج المسألة في حدود علم الحسبة وأحكامه الفقهية، ولذا لن 
من مقاصد هذا  التأسيس للدخول في مقصود   وأارة ، إلا ما كان من قبيل الإشةأو الأصولي ةالعقدي جوانبهامن 

 .البحث

                                           

(1)
 .والمعبر عنه أيضاً بموضوع الحسبة 
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 منهج البحث: 

 :الخطوات التاليةالباحث في هذه الدراسة سلك سي

وقد تبين أنها تنحصر وتحريرا ل م حال   النزاع، لدراستها،  تيسيراً تحليل مسألة البحث الرئيسة إلى أجزائها الحقيقة،  -1
 في أربع مسائل: 

 حكم الأمر بالمندوب. - أ

 وحكم النهي عن المكروه. - ب

 المندوب في مفهوم المعروف.أو خروج  والحكم بدخول - ت

 المكروه في مفهوم المنكر.بدخول أو خرروج  والحكم - ث

 على قدر الجهد والإمكان.  ائلالمسهذه استقراء أقوال العلماء في  -2

 .تعاريفهم للمصطلحات ، من خلال صريح أقوالهم، أو لازمهماختلافمن مواضع  هماتفاق مواضع القيام بتمييز -3

 (المنكر)و (المعروف)لمصطلح ي:  -القرآنيولا سيما -الشرعي  لاستعمالا إلى معيار ما اختلفوا فيهمحاكمة ثم  -4
 .بالدرجة الثانية (النهي)و (الأمر)بالدرجة الأولى، ثم 

م في المصطلحات المحتاج من المألوف المأنوس في البحوث والدراسات تقديم الكلا ويحسن أن أشير هنا إلى أنه هذا،
 تتقدمإذ التصورات  ،وأعني بذلك )المعروف( و)المنكر( على وجه الخصوص ،إليها قبل الشروع في مسائل البحث

 .واستنتاجاً  وضعاً  لأحكام  ا

المبحث الثاني المخصوص  ، بحول الله تعالى، أول  سأبينه هو ماو بخلافه،  تقضو  ذلك من تمنع أموراً غير أن ثمة 
  .في خروج أو دخول كل من المندوب في مفهوم المعروف، والمكروه في مفهوم المنكر للكلام

 :البحث خطة

 :ثلاثة مباحث، وخاتمة من: المقدمة هذه بعد البحث يتكون

 حكم الأمر بالمندوب، والنهي عن المكروه. في العلماء مذاهب عرض في :الأول المبحث

 وفيه مطلبان: 

 .ر بالمندوبحكم الأمفي  المطلب الأول:

 النهي عن المكروه.حكم في  المطلب الثاني:

المعروف، ودخول أو خروج المندوب في مفهوم  ماء في دخول أو خروجلالع مذاهب عرض في :لثانيا المبحث
 .المكروه في مفهوم المنكر

 وفيه مطلبان: 

 في خروج أو دخول المندوب في مفهوم المعروف. المطلب الأول:
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 خروج أو دخول المكروه في مفهوم المنكر. : فيالمطلب الثاني

 النتائج والتوصيات. أهم ، وتشتمل علىثم الخاتمة

حكم الأمر بالمندوب، والنهي  في العلماء مذاهب عرض في: الأول المبحث

 عن المكروه

 :حكم الأمر بالمندوبفي  المطلب الأول:

الأمر بالمعروف تابع  بأن  -العلمية وميادينهم هم العقدية والفرعية،مذاهب على اختلاف  - من العلماء صرح عدد  
 : إن كان واجباً فواجب، أو مندوباً فمندوب.للمأمور به

ن الأمر بالواجب واجب، وبالنافلة نافلة، وأما المنكر أ واقرر حينما ، للمسألة.. المعتزلة   ابحثو  إثارةً  هممن أقدموكان 
 . واحد في أنه يجب النهي عن جميعه فكله من باب

رحمه الله  (303)ت ،منهم هو أبو علي الجبائي أول من تكلم فيها أن   يفيدما ، )شرح الأصول الخمسة(في  جاءو 
خذ عن أبي وهذا إنما أ  فالأمر بالواجب واجب، وبالنافلة نافلة، : "قال شارح الأصول إمام المعتزلة في عصره، تعالى،

 نا أبو عليإلى أن جاء شيخ  لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لف أطلقوا القول في وجوب ا، لأن المشايخ من الس  علي
م المعروف إلى هذين القسمين، وجعل الأمر بالواجب واجبا وبالنافلة نافلة، لأن حال الأمر لا يزيد في الوجوب وقس  

 . (1)"جميعه، هذا في المعروف، وأما المنكر فكله من باب واحد في أنه يجب النهي عن والحسن على حال المأمور به

على وجه أبو علي الجبائي و -أن المعتزلة  المراجع عن نقل سابق عليه: لو  خ   ، مع ضميمة  هذا النصفأفاد 
 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرها في باب و عوفر   ابتدؤوا الكلام في هذه المسألةهم الذين  -الخصوص

رحمه الله تعالى، ( 478)تنقل إمام  الحرمين،  يم والحكم، بلهذا، ولم يكن الأمر مقتصرا على المعتزلة في هذا التقس
 .(2)عن معظم الفقهاء (الأمر بالمستحب)باستحباب  القول   -وهو من مشاهير خصوم المعتزلة-

                                           

(1)
سمير مصطفى  :تحقيق) ،(415)ت (، المنسوب للقاضي عبدالجبار المعتزلي92شرح الأصول الخمسة )ص 

في مقدمته قد شكّك د. فيصل بدير عيون،  أن وألفت النظر إلى ،(بي، بيروترباب، دار إحياء التراث العر

 ،جامعة الكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر العلمي، الكويت، الأولى)ط. لمتن )الأصول الخمسة( 

والشواهد أن  معطياترجح استنادا لعدد من العبدالجبار، ولقاضي في نسبة الكتاب ل( 45-24، )صم(1998

القاضي عمل مشترك لثلُّة من علماء المدرسة الاعتزالية، كان إنما هو شرح الأصول الخمسة(، نص )

 .مهأحد  عبداُلجبار 

ه يف  أو مؤلّ  -في أن مؤلفه  شكك أحد  مؤلف )شرح الأصول الخمسة(، فإنه لم يُ  تعيين هُويّةومع هذا التشكيك في 

العارفين بها، وأن وعلماء المدرسة الاعتزالية  يرمشاهن كانوا م -بعبارة أدق على ما رجحه د.فيصل بدير

 .أعلمتعالى ، والله صحيحة النسبة إليهم ،الكبارلأئمتهم مهمة الكتاب قد تضمن آراءً ونصوصاً 

(2)
، وزارة الأوقاف د. تيسير فائق أحمد محمودتحقيق: )، (3/36ينظر: المنثور في القواعد للزركشي ) 

(، لأحمد 540والفتح المبين بشرح الأربعين ) م(،1982 -هـ  1402 ،لأولىالكويتية، الثانية مصورة عن ا

عني به أحمد جاسم محمد المحمد ورفاقه، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، )بن محمد بن حجر الهيتمي، 

مطبعة )لابن حجر الهيتمي، ، (2/168) عن اقتراف الكبائروالزواجر ، م(2008 -هـ 1428 ،الأولى

 .(هـ1398الثالثة، القاهرة، ابي الحلبي، مصطفى الب
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موافقا له في حكمه وتبعه ، (1)، في كشافه(538)ت الزمخشري ومن أشهرهمفسرين، من الم وصرح بالمسألة عدد  
، تفسير الزمخشري، وكان حريصاً على تصفيته من اعتزالياتهفيه   تفسيره الذي اختصر وهذبفي( 685)ت البيضاوي  

 .(2)"على حسب ما يؤمر به ،والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً : "عبارة الثانينص  و 

المقاصد في متن ، تعالى رحمه الله (791)ت ،زانياكالتفت،  الكلامية في كتبهمالمتكلمين  كما جزم با بعض  
 . (3)وشرحه

، فمنهم من قطع في مذهبه على قول هبهم الفقهيةفي ضوء مذاالمذاهب  الفقهاء وأصحاب  من  عدد  أيضاً وبحثها 
، وهم المالكية ومنهم من حكى قولين فيها -معهم أيضاً  الحنفية جدر  ي  يمكن أن و - ، وهم الحنابلة  في المسألة واحد

 .والشافعية

: "والإنكار في ترك الواجب وفعل ةفي الآداب الشرعي هـ( رحمه الله تعالى،763)ت ،ن  مفلحقال ابف أما الحنابلةف
، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب، ذكره الأصحاب وغير هم"  .(4)الحرام واجب 

 والشاهد في قوله: "وفي ترك المندوب ... مندوب".

 .(5)في إرشاده( 513)تبن عقيل لا وعزاه، دابة الآفي شرح منظوم هـ(1188)ت عبارته السفاريني   وذكر نحو  

التفسير فلم أقف على المسألة في كتبهم الفقهية الشهيرة، لكن تكلَّم فيها بعض  متأخريهم في كتب  وأما الحنفية
 .وشروح الحديث والعقائد

 إلى العلماء، القول ياعاز رحمه الله تعالى،  (هـ801)ت ،اللطيف بن عبدالعزيز المعروف بابن ملكعبد   أشهرهممن و 
قال العلماء: الأمر بالمعروف تابع للمأمور به، فإن كان واجباً فالأمر به واجب على وجه الكفاية، وإن  : "بارقالمقال في 

                                           

(1)
 ،محمد الصادق قمحاوي :تحقيق)، من آل عمران (104)لآية  هفي تفسير(، 1/397) للزمخشري الكشاف 

 .(هـ1392 القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،

(2)
 ،من آل عمران (104)لآية  هفي تفسير(، 1/658)المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي تفسير  

 ،مصورة عن الطبعة السلطانية، اسطنبولبهامش حاشية شيخ زادة، ، بيروت، دار إحياء التراث العربي)

 هـ(.1282

(3)
منشورات  ،عبدالرحمن عميرة :تحقيق)زاني، المسعود بن عمر التفت، (172-5/171شرح المقاصد ) 

 .(هـ1409، إيران، الأولى، ىالشريف الرض

(4)
تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، (، )1/195لشرعية لابن مفلح )الآداب ا 

 .م(1999 -هـ 1419بيروت، الثالثة، 

، الثانية، بيروت ،دار الكتب العلمية، : محمد عبد العزيز الخالديتحقيق)( 1/177، )لسفاريني، لشرح منظومة الآدابغذاء الألباب  (5)
 (.م2002 -هـ  1423
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فلوجوبه شرائط  وأما النهي عن المنكر: "بين الأمر والنهي ، متجنبا المقابلة  في الحكمثم قال مباشرة، "كان ندبًا فندب
"... (1). 

بأن الأمر بالمعروف تابع للمأمور  في تفسيره (، فصرحهـ982الحنفي )ت القسطنطيني وجاء بعده المفسر أبو السعود
 .(2)به في الوجوب والندب، بخلاف النهي عن المنكر

حيث قال في رحمه الله تعالى،  (هـ1239)ت ،العزيز الدهلويعبد   وتطرق منهم للمسألة بعد برهة من الزمان،
المتن: )والأمر والنهي تابع للمأمور به والمنهي عنه(، قال: "يعني أن في  ه)شرح ميزان العقائد(، في شرحه لقولرسالته: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعان للمأمور به والمنهي عنه في الوجوب والندب، فإن كان المأمور به واجباً، فالأمر 
 .(3)به واجب، وإن كان ندباً فندب"

: "والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوبًا على حسب ما فقال (،هـ1270)ت الألوسي بن عبدالله محمود ءجاثم 
أتي يسالتي مسألة النهي عن المنكر، و  في حين أنه صرح بالخلاف في خلاف في المسألة،ي ر لأش  ، ولم ي  (4)يؤمر به"
 .في المطلب التالي عليهاالكلام 

على قول في  واوقفف رض أنهم  لو ،الدهلوي والألوسيو  وأبي السعود ابن ملكمن  أن كلا ولا بد، والظن الغالب
يمكن نسبة هذا القول إلى الحنفية، على شيء من  ومن هذه الحيثية، ولم يهملوه به لصرحوا ،قرروهمذهبهم خلاف ما 

 .والله أعلم التجو ز،

 افعية.والش المالكية فهم :المسألة من الفقهاء أما من حكى قولين فيو 

ف على كفاية الطالب الرباني، بعد أن عر  رحمه الله تعالى، ( 1189 )ت ،العدويفجاء في حاشية  ،فأما المالكية
قال المحشي العدوي: "ثم لا يخفى شموله للمندوب، وكذا تفسير المنكر بما به(، ورسوله بأنه: )ما أمر الله  المعروف   الشارح  

، فقد وليس كذلك على ما يظهرلأمر بالمندوب والنهي عن المكروه من الفروض، فسره به يشمل المكروه، فيفيد أن ا

                                           

(1)
 ،دار القلم، بيروت، الأولى)بن ملك، عبداللطيف ل(، 1/50) نوارالأ مشارق شرح في زهارالأمبارق  

طبعة الجمعية العلمية المسماة بمجلس تدقيق المصاحف، مطبعة أحمد كامل أفندي، مصورة عن  ،هـ1406

 .هـ(1329 ،اسطنبول - بايزيد

(2)
مصورة عن طبعة مصرية بتحقيق: د.  بيروت، ،ث العربيدار إحياء الترا)(، 2/68تفسير أبي السعود ) 

 .(حسن أحمد مرعي، ومحمد الصادق القمحاوي

(3)
مكتبة قديمي كتب خانة، ) بد العزيز بن ولي الله الدهلوي،(، كلاهما لع190يزان العقائد مع شرحه )صم 

 .(باكستان، كراجي

(4)
عن طبعة إدارة الطباعة مصورة  ،بيروت ،لعربيدار إحياء التراث ا)، (23-4/22وروح المعاني للألوسي ) 

 .(القاهرة ،المنيرية



  -
583- 

: في كونه ]أي الأمر بالمعروف[ في المندوبات مندوباً أو واجباً.. قولان، والذي (1)هـ[526]كان حيًّا في  قال ابن بشير
 .(2)"يظهر منهما أرجحية الندب، كندب النهي عن المكروه

 ،الشاط ولم يتعقبه ابن  - في فروقه رحمه الله تعالى، (684 القرافي، )ت كان اقتصار   يرعند ابن بش وعلى الأظهر
ونص عبارته: "والمندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي على  -الله تعالى، بشيء رحمه (هـ723)ت 

ثم ب التعاون على الر  والتقوى"، سبيل الإرشاد للورع ولما هو أولى، من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من با
مكروها لا  قال بعده بصفحة: "ومندوب ]أي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[ إذا كان ...، وإذا كان الفعل  

 .(3)حراماً، أو المتروك مندوباً لا واجباً"

 .عند الشافعيةوقريب  مما وقع لدى المالكية حصل 

ن ثمة وجهين في المذهب في حكم الأمر بصلاة العيد: الوجوب ه الله تعالى، بأرحم( هـ450)ت ،الماورديح فقد صر  
 .(4)والندب

التخريج عن الأقوال لافات التي تقع بين الأصحاب، و الشافعية إنما يكون في الخبالوجوه لدى تعبير الومعلوم أن 
 .رحمه الله تعالى (204)ت عن الإمام الشافعي، المنقولة

ها: أهو الوجوب أو الخ علىمنه تخريجاً  الوجهين، كانان مالماوردي ما حكاه و  لاف في حكم صلاة العيد نفس 
 الندب.

                                           

(1)
مالكي، عالم للمذهب من أهل لإبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي ابن بشير التنوخي،  أبو الطاهر هو 

عرف هـ( ولا ي526أكمله سنة )الذي والأنوار البديعة، والمختصر،  ،ح والاختيار، من تآليفه: التنبيهالترجي

تحقيق د. محمد الأحمدي، )، (1/265) لابن فرحون ،الديباج المذهب . ينظر:على وجه التحديد تاريخ وفاته

 ،المطبعة السلفية، القاهرة)، (1/126، لمخلوف )، وشجرة النور الزكية(ط. مكتبة دار التراث، القاهرة

كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه، ( في تحقيقه ل104مقدمة الدكتور: محمد بلحسان )ص لينظر: و هـ(،1349

لابن بشير، )مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الجزائر، مع دار ابن حزم، بيروت، الأولى، 

 م( حيث عقد مطلبا في تعيين المراد بـ)ابن بشير( في كتب المالكية. 2007 -هـ 1428

(2)
تحقيق: أحمد )(، 4/311) ابن أبي زيد القيروانيعلى رسالة  كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي على  

ينظر: م(، و1989 -هـ 1409 ،لسيد علي الهاشمي، مطبعة المدني، القاهرة، الأولىامراجعة: وحمدي إمام، 

تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار )، (4/734) المسالك الشرح الصغير على أقربحاشية الصاوي على 

 .(المعارف، القاهرة

(3)
المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبحاشيته إدرار الشروق لابن )(، 399، 4/398للقرافي )الفروق  

( 707وقد نقل البقوري )ت (، 2003 -هـ 1424 ،الشاط، تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، الأولى

ترتيب أو تعقب،  دةزيا ة  شيخه الأولى بحروفها دوننصَّ عبارفي اختصاره لكتاب شيخه تلميذ القرافي 

بالمملكة  عمر بن عباد، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية :تحقيق)، (2/490)الفروق واختصارها 

 .(هـ1416 المغرب، ،المغربية

(4)
تحقيق: خالد عبد اللطيف العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، (، )395الأحكام السلطانية للماوردي )ص 

إشراف: زهير الشاويش، المكتب )(، 10/217ضة الطالبين للنووي )رو، وانظر: هـ(1410الأولى، 

 .م(1991 -هـ 1412بيروت، الثالثة، الإسلامي، 
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 وجوب   الصحيح   :قلت  : "بقوله، في هذا التخريجالماوردي فتعقب  رحمه الله تعالى، هـ(676)ت ثم جاء النووي،
 .(1)"، والله أعلم سيما ما كان شعارا ظاهرالا ،لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة ،العيد سنة الأمر وإن قلنا صلاة  

أن الأمر بالمندوب واجب، إذ المندوب قسم  من الطاعة، وهو قسيم الواجب  -أو أوهمت-هذه ه عبارت   فأفهمت  
 .منها

ذكر أن الثواب في الأمر بالمعروف  بعد أنقوله في شرح مسلم، وهي  ،ذلك أيضاً  -أو توهم-أخرى تفهم  وله عبارة
عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، قال: "لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، والنهي 

 .(2)وقد يتعين، ولا ي تصو ر وقوع ه نفلاً"

 مواسل  ي  لكنَّ متأخري الشافعية لم ، وجود قائل بوجوب الأمر بالمندوب ي ثبت  أن فكاد كلامه السابق، رحمه الله، 
  علىولى الأ  النووي  عبارةلعبارة، بل حملوا الوجوب في مفهوم ا

 
غيره من لأقوال أخرى للنووي و  جمعاً بين، لى  و  المحتسب الم

 الشافعية.

رحمه الله تعالى: "وما ذكره من وجوب الأمر بصلاة العيد.. خاص بالمحتسب"،  (هـ974)ت ،قال ابن  حجر الهيتمي
، ثم قال: "وأما الآحاد، فلا  .(3) يلزمهم الأمر والنهي إلا في الواجب والحرام"أي المولى 

أنه لا يجب الإنكار في غير الواجبات في  المنهج شرح في حاشيته على هـ( رحمه الله تعالى،1204)ت ،الجمل ذكرو 
العيد  حق   الآحاد، وأما المحتسب المولى فينكر وجوباً على من أخلَّ بشيء من الشعائر الظاهرة، قال: "ولو س نةً كصلاة

 .(4)لكن لو احتيج في إنكار ذلك لقتال لم يفعله"و والأذان، ويلزمه الأمر بما، 

فيه )الذي هو موضوع الحسبة(  ب  الثانية في شرح مسلم، فهي محمولة على ما إذا كان المحتس   ة النوويوأما عبار 
متعلق بمسألة هو و  ج عن موضوع بحثنا،هو أمر خار و واجباً أو محرماً، فهذا الذي لا ي تصور وقوعه نفلًا وقد يتعين، 

 .نوع وجوبابيان و  على سبيل العموم، حكم الحسبة

في أصل الروضة: "وفروض الكفاية أقسام: منها ما يتعلق بأصول الدين،  ،رحمه الله تعالى ،قوله ويدل على ذلك
: الأمر ر"، ثم قال: "والمراد منه...، ومنها ما يتعلق بالفروع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكوهو إقامة الحجة 

 .(5)"بواجبات الشرع، والنهي عن محرماته، فهو فرض كفاية

                                           

(1)
 .(10/217روضة الطالبين ) 

(2)
دار الكتب العلمية، بيروت، )(، 1006ح: )، (7/92مسلم ) ه لصحيحوقد يفهم ذلك أيضاً من عبارته في شرح 

 .(ية، القاهرةإدارة الطباعة المنير مصورة عن

(3)
 (. 2/168) الزواجر 

(4)
دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن الطبعة )، (5/182)حاشية الجمل على شرح المنهج  

 هـ(. 1305الميمنية، 

(5)
ر أن المقصود بقول العلماء: إن الأمر قرّ (، وجاء نحو هذه العبارة التي تُ 10/217روضة الطالبين ) 

جاء ذلك في  هو المعروف الواجب، والمنكر الحرام،عن المنكر من فروض الكفايات.. بالمعروف والنهي 
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دوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فروض الكفايات.. احتاجوا ر  و  قد أ   -كغيرهم-ولما كان الشافعية هذا، 
 .قولهم بالندب ذلك وصريح   لدفع  التعارض الظاهري بين لازم  

سواء كان المأمور به واجباً أو واجباً، كله ه في فروض الكفايات أن يكون الأمر بالمعروف  د   يلزم من ع  ه : أنتوضيحه
قالوا: إن المقصود من الأمر خلصوا من هذا الإشكال بأن ، فكما سبق  قد قرروا خلاف ذلك مندوباً، والواقع أنهم

 بالمعروف المعدود من الفروض هو المعروف الواجب فقط.

، كما نقله إمام الحرمين، وصرح به المتأخرون   لفتحص   أن المعتمد لدى الشافعية: أن الأمر بالمستحب مستحبٌّ
  .(1)وغيره كابن حجر الهيتمي

 .الأمر بالمندوب عندهم فهذا هو أصل حكم

، فالصور التي ح كم فيها بالوجوب،  وأما   .لمقتض  خارجيذلك كما في حق المحتسب المولى 

وقالوا: إن ، بالمندوب واجب ن الأمر  إ حيث، لا من والوظيفة التعيين ل  ب  جاء من ق  إنما الوجوب  أن هذا :توضيحه
ستسقاء أو لو أمر الوالي بصلاة الامنها ما ، أخرى بنظائر ها، م ؤي  دين ذلكللولاية أحكاما خاصة لا يقاس با غير  

  .(2)من السننفي أصله مع أنه  ، واجباً يرفإنه يص ،بصوم يومه

، وأما كلام النووي السابق (3)هذا، ولم يقف الباحث على تعيين القائل بالوجوب من المذهبين المالكي والشافعي
 .، والله أعلم، فهذا هو مرادهكما سبق  عين   م  محمول على المحتسب ال   ل  ؤوَّ فهو م  

وهو الندب، وأما  ى التحقيق،عل : إن في مسألة الأمر بالمندوب قولًا واحداً ، أمكننا القولوترجح وإذا صح هذا
 .ح  بهعن م صر    على سبيل الاحتمال، لا نقل   الوجوب فهوكي من ما ح  

                                                                                                                         

مع شرح المحلي على المنهاج ( 172-5/171)عدد من الكتب، ينظر على سبيل المثال: شرح المقاصد 

الب أسنى المط، و(القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي) (،4/214حاشية قليوبي وعميرة )

مغني و، هـ(1313 ،ة، القاهرةنيدار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصورة عن الطبعة الميم)(، 4/179)

الفتح و، هـ(1377مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، )(، 4/211المحتاج للخطيب الشربيني )

 (، كلها قررت أن فرض الكفاية إنما هو في واجبات الشرع ومحرماته.540المبين )ص

ذهاب منهم إلى إخراج المندوب من مفهوم المعروف، والمكروه من  وقد يتبادر إلى الذهن عند قراءة ذلك أنه

فروض  ق أن الكلام في معرض تعدادهم لأمثلة منمفهوم المنكر، وليس الأمر كذلك، فواضح من السيا

، فهو أمر خارج هي عن المكروهالمندوب والنب الأمروفي المعروف الواجب، والمنكر الحرام، لا في الكفاية، 

 .المعروف والمنكر يفي مفهومالمندوب أو المكروه لدخول  تعرض   كلامهم وليس في عن بحثهم،

(1)
 .(543الفتح المبين )ص 

(2)
 .(4/179)أسنى المطالب  

(3)
بالمعروف  إيرادهم قولين في المسألة مع عدم تعيين قائل بالثاني، هو إيرادهُم لشعيرة الأمر لعل من أسبابو 

والنهي عن المنكر وتمثيلهم بها ضمن فروض الكفايات، مما قد يلزم عنه أن يكون جميعُ الأمر بالمعروف 

 واجباً، فجُعل البعضُ هذا اللازم قولاً مخرجاً بهذا الاعتبار، لا عن نقلٍ عن مُعين، والله أعلم.
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 ،من يقول بالوجوب ثمة   ي فه م أن  إذ تعبير ه  قد نسبة  إمام  الحرمين ذلك إلى )معظم الفقهاء( كما سبق،  يبقى نعم،
 .)المعظم(وهم مقابل 

 ثبوترادته الجزم بالاتفاق، أو لعدم مل أيضاً، فلعله أطلق ذلك لعدم إتاب عن ذلك بأن هذا التعبير محيج  لكن 
بوجوب  وجود قائلالقول ب، فلا يصح أن يؤسس على تعبير إمام الحرمين من الأسباب أو لغير ذلك الاستقراء عنده،

 .، والله أعلمالأمر بالمندوب مع هذه الاحتمالات

لها من العلماء  ق  بالنظر لمن تطر   اواحد قولا : أن فيهابالمندوب الأمرفي مسألة  للباحث يترجح الحاصل فيماف
 في كلامهم. واردة   عبارات   وصرح با، لا بالنظر لاحتمالات ولوازم  

( هـ792)تزاني اما ذهب إليه التفتلة على قول واحد، ومع أاقتصار الحنابلة في المسمع  تماماً  وهذه النتيجة تتوافق
 .(1)وليس بواجب مندوب  ندوب بأن الأمر بالم القطعمن 

 :ب الثاني: في حكم النهي عن المكروهالمطل

 .لأمر بالمندوبل هاضلتعر تبعاً لنهي عن المكروه ل تطرقتالتي  من النصوص في المطلب السابق عدد   تقدم

، بع للمأمور بهالأمر تاأن وا بينهما في التبعية، فكما حيث ساو  في المسألتين، أكثر المذاهب وضوحاً كان الحنابلة ف
، وفي ترك المندوب وفعل المكروه لنهي تابع للمنهي عنه، فا فكذلك الإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب 
 .هم، وقد تقدمت نصوص(2)مندوب

 ،قولين حكوا في مذهبهملكن ، ذهبوا إلى أن النهي عن المكروه مندوب وليس بواجبفالمالكية والشافعية  وأما
في تلك المسألة يقال في ا قيل م  الأمر بالمندوب، ف  مسألة في قريبا ه قشة حكاية القولين بما سبق مناقشت  ونكتفي في منا

 أيضاً. هذه

، كالنهي (3)من المكروهات الشرعية اً صور  ولى  أن ينكرم  على المحتسب ال   ه يتعينأنفقد نص وا على  ومن جهة ثانية
في صلاة جهرية أو العكس، ونحو ذلك من  وعن الإسرار، المطروقة عن التطويل في الصلاة من قبل أئمة المساجد

 .عندهموالمنصوص على كراهتها ، الظاهرة هيئات العبادة

 بوجوب الأمر عليه فيفيه صرحوا الذي نفسه وفي السياق وقد ذكروا ذلك في معرض ما يجب على المحتسب المولى، 
 .(4)عدد من المأمورات المندوبة

                                           

(1)
 .(172-5/171شرح المقاصد ) 

(2)
 .(1/177) للسفاريني غذاء الألبابو (،1/195الآداب الشرعية لابن مفلح ) 

(3)
 .الجزم بالجميعو التعميم جميع المكروهات، فمقتضى أمثلتهم لا تفيد :من المكروهات، ولا أقول اصور :أقول 

(4)
، (5/172)(، وشرح المقاصد 10/218وروضة الطالبين ) ،(411صللماوردي )ينظر: الأحكام السلطانية  

 .(544(، والفتح المبين )ص2/169، والزواجر )(4/179وأسنى المطالب )
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، وأنه لا يقدح في أصل حكم المندوبية، فما  جوبو وقد سبق مناقشة  الأمر بعدد من المندوبات على المحتسب المولى 
 قيل هناك يقال هنا أيضاً، والله أعلم.

، ووقع كلامهم في غير كتبهم للمأمور به أن الأمر تابع  على  :ق للمسألة منهممن تطر   فقد اتفقت كلمة   ة  الحنفيأما و 
 ك.الفقية كما سبق بيان ذل

 .فيه مواقفهم فتعددت عن المكروه، وأما النهي

وكأنه لم يشأ الخوض فيها، وقد سبق جملةً،  ارأساً، ورغب عنهفي المسألة فأهمل الكلام  (هـ801)ت فأما ابن ملك
 كلامه.  نص  

 مر تابع  فكما أن الأ ق بينهما بشيء،فر  ولم ي  بين المسألتين صرح بالتسوية ف هـ(1239)ت بدالعزيز الدهلويع وأما
 فالنهي   ،وإن كان مكروها ،عنه واجب النهي  ف ،محرماً عنه  فإن كان المنهي   ،تابع للمنهي عنه النهي للمأمور به، فكذلك

  .تماما ، أي كمذهب الحنابلة(1)بو ندم عنه

ما تقرر بين هذه المسألة و ارق ما يستدعي النظر والبحث، وليس ثمة فهناك وإلى هذا الحد من هذه المسألة فليس 
 .مسألة الأمر بالمندوب،في 

 بلمندو إلى ملمح مختلف بين الأمر با أشارأثار نظراً جديدا حينما ( رحمه الله تعالى، 1270)ت ،لكن الألوسي
إن قلنا " :ينهى عنهيكون واجباً ومندوباً على حسب ما  قال بعد أن صرح بأن النهي عن المنكروالنهي عن المكروه، ف

كما أن المعروف ما -عليه،  ستحق العقاب  : بما ي  ]أي المكروه[ ثم قال: "وأما إن ف س ر .(2)"شرعا منكر   إن المكروه  
 .(3)نقيض"، إلا أنه ي ر د : أنهما ليسا على طرفي وبه قال بعض همإلا واجباً،  فلا يكون -عليه الثواب   ستحق  ي  

إن قلنا إن المكروه  منكر  ، حيث علق الحكم بقوله: "حبترجي فيها حولم يصر   بالمسألةلم يجزم  هنا وواضح أن الألوسي
 ."شرعا

المعروفة بالتحسين  العقدية الكر ىالمسألة  مسألة أصولية، هي من متعلقاتإلى  ن ذلكم  ض  ي لم ح  كأنه  وهوأقول: 
لاف بين فيه خلواجب والمندوب بل والمباح، وأما القبيح فهل يشمل المكروه.، ل ن  الحس   شمولية يوالتقبيح، وه

 .الأصولين

                                           

(1)
 .(190ينظر: ميزان العقائد مع شرحه )ص 

(2)
المكلف  طلباً غير جازم، وهو ما يثُاب هأي وجرينا على التفسير المشهور للمكروه، وهو ما طلب الشارعُ ترك   

 .فلعهعلى  يعُاقبعلى تركه، ولا 

(3)
)فلا يكون إلا واجباً، وبه قال بعضهم( إشارة منه إلى استعمال كثير ، وقوله: (4/22روح المعاني للألوسي ) 

، قال ابن النجار الحنبلي، رحمه الله تعالى: "ويطلق المكروه على ، والله أعلممن المتقدمين المكروه  في الحرام

ه من المتقدمين"، ثم نقل عن ابن قاضي ا لجبل قوله: الحرام، وهو كثير في كلام أحمد، رضي الله عنه، وغير 

وعلى كراهة التنزيه، وقد يزاد ما  ،"وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام، وعلى ترك الأولى

تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، مكتبة ( )1/419فيه شبهة وتردد"، شرح الكوكب المنير )

إليه الألوسي بقوله: "وبه قال  الذي أشار أقول: وهذا القول .م(1993 -هـ 1413 ،العبيكان، الرياض

 خارج عن موضوع هذا البحث، كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. بعضهم"،
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ي عنه شرعاً أنه بعض هم  ح ح  صقد و  ، ليس من القبيح إن ف س ر بما ي ذم  عليه، و (1)من القبيح إن ف س ر القبيح بما نه 
 (، رحمه الله تعالى794)ت ، قال الزركشيس ن والقبيحالح   مرتبتي  بين  وحينها لا يوصف بالحسن أيضاً وبه تثبت الواسطة  

   .(2)"وهو ما جزم به إمام الحرمين، وأثبت به الواسطة بين الحسن والقبيح"لثاني: افي هذا 

، واحد في أنه يجب النهي عن جميعه هالمنكر باب أن   إلى من العلماء عدد   ذهب فقدفيما أحس ب، وتفريعاً على هذا، 
ن جميع ما أنكره الشرع  حرام على قواعد لأ على قواعد المعتزلة، أو بح  بالق   صافه  لات  إما  ،واجب   ه  ترك   المنكر   جميع   لأنَّ 

 .(3)أهل السنة

كلامهم إذ  ليس الأمر كذلك، فمذهبهم، لازم أن النهي عن المكروه واجب في  كلام هؤلاء من يفهم ولا ينبغي أن
ها، تي بحثسيأالتي و ، أو لا المنكرفي حدود  وهي مسألة دخول المكروهة عن حكم النهي عن المكروه، ك  نفسألة م  متوج ه لم

 في المبحث الثاني. ،بحول الله تعالى

ن كلام من قال إن النهي عن المنكر واجب  م  ذلك اللازم، أي فهم من كلامهم قد فهم كأنه لكن بعض العلماء  
 .ولو على سبيل الندب المكروه لا ينكربأن  أيضاً: أنه قائلكله: 

 ،والبيضاوي( 538)تبعد أن نقل عن الزمخشري هو ف، تعالى رحمه اللههـ( 1061)تالنجم الغزي، وأعني به 
على أن  لفظيهما[ مقصور  من كلا منهما ]أي   "ثم إن   ، قال:هكل    واجب   النهي عن المنكر  رحمهما الله، أن  (685)ت

ب  وفيه المناقشة من وجهين: الأول: أن المكروه من المنكر، والنهي  عنه مندو قال: "، ثم ما"ر  المنكر ما كان معصيةً مح  
 ."، ...في تفسيره ،رحمه الله تعالى (984)ت وليس بواجب، كما أشار والدي،

أنهما قائلان بعدم مندوبية النهي عنه، فمازج، رحمه الله، : إن المكروه ليس بمنكر، افهم من قولهم ، رحمه الله،فكأنه
 ة. دخول المكروه في المنكر، والنهي عن المكروه، وجعلهما مسألة واحد: بين الحكمين

واشتراكهما في الموضوع والمتعلق،  فمع التسليم بتقارب المسألتينوالذي يراه الباحث أنه لا تلازم بين الأمرين، 
 .ناكما أسلف  نفكتان في الحكمم   في الوقت نفسه لكنهما

                                           

(1)
حيث ذهب ، (منهي عنه أم لا؟هل هو المكروه )ما بحثه الزركشي في مسألة:  :حالتصحيويرد على هذا  

النهي يشمل نهي آخر إلى أن  ذهب بعضليس منهياً عنه، و المكروهوأن النهي يكون للتحريم،  إلى أن البعض

ليس منهياً  أنهالزركشي ، ثم قوّى منهي عنهحينئذ هو للقدر المشترك بينه وبين التحريم، فالمكروه  التنزيه، أو

اكُمْ ع نْهُ ف انْت هُواقال: "ويدل على أنه غير منهي عنه قوله تعالى: }وعنه،  ا ن ه  م  البحر  .(["7{ ]الحشر: )و 

تحقيق عبد القادر العاني، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، )، (1/298)للزركشي فقه في أصول الالمحيط 

 هـ(.1413 ،الثانية

(2)
 (، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي1/299و) (1/137)لزركشي لينظر: البحر المحيط  

 .هـ(1345 ،بية، القاهرةالكتب العرعن طبعة جمعية نشر  ،م1982مصورة عالم الكتب، بيروت، ) (،1/84)

(3)
، (1/397)الكشاف ( من آل عمران: 104والتفاسير التالية لآية ) ،(92)صينظر: شرح الأصول الخمسة  

و عناية  :تعليق) (،1/373السراج المنير للخطيب الشربيني )و، (1/658) وتفسير البيضاوي أحمد عزُّ

 .(2/68تفسير أبي السعود )م(، و2004 -هـ 1425 ،، بيروت، الأولىدار إحياء التراث الدمشقي،
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، أو أنه على سبيل الندب ن النهي عن المنكر واجب كله، أنه قائل بأن المكروه لا ينكرإ لا يلزم من قول القائل:ف
 .بحول الله تعالىفي المبحث التالي  ينكر على سبيل الوجوب، وسيأتي زيادة إيضاح لهذه الجزئية

زاني بالقطع في مندوبية الأمر بالمندوب، اكأن لهذا التداخل والاشتباه في هذه الجزئية.. صر ح التفتو أزيد فأقول: و 
، ونص عبارته: "ولهذا بت وا القول بأنهما ]أي الأمر ن المكروهالنهي عفي شأن  في المقابل قد تجن ب هذا التصريحلكنه 

سكت عن ثم ، (1)بالمعروف والنهي عن المنكر[ واجبان، مع القطع بأن الأمر بالمندوب ليس بواجب بل مندوب"
 المكروه.

، أو أنَّ يلم  أن الباحث :ل مما سبقفتحص    ب، بل جميع  مندو  غير   ه  قف على من صرح بأن النهي عن المكروه واجب 
 .غير ذلك الا يمكن أن نلزمه ةوغير الصريح بالندب، قائلة  الصريحة  النقول

 النهي من قبيل النهي عن المنكر ي عد  هذالخلاف في دخول المكروه في حد المنكر، بمعى  هل باومن صر ح فإنما صرح 
 . (2)لياتالمبحث الن المطلب الثاني م، أو هو من باب آخر، وهو ما سيأتي الكلام عليه في شرعاً 

 المبحث الثاني

المندوب في مفهوم المعروف، والمكروه في كل من دخول أو خروج في 

 مفهوم المنكر

 :لما يأتي دخول المندوب في المعروف، والمكروه في المنكر، وذلكإن ما تقدم في المبحث السابق يستدعي تحرير 

والكراهة قسيمان  الندب  و  نهي عن المنكر بما لا مزيد عليه،العلماء قد قرروا فرضية الأمر بالمعروف والأن  -1
 منها، فلزم حل هذا الاشكال. انللفرضية لا قسم

 عليه بحسب ما وقف-ولا يوجد  رج المكروه عن حد المنكر،جد في نصوص العلماء من يخ  ولأنه قد و   -2
 .دراسةوالالمناقشة  فاستدعى ذلك رج المندوب عن حد المعروف،ن يخ  م   -الباحث

                                           

(1)
 .(5/173شرح المقاصد ) 

(2)
أن أشير إلى أن الإمام النووي، رحمه الله تعالى، قد تطرق لهذه  :عن هذا المطلبويحسن قبل الانفصال  

 الاستحباب أو الوجوب، فقد قال في شرحه لنوعها من بيانٍ المشروعية، دون ب بما يشعر فيها  مكتفياالمسألة 

لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، حينما رأى ابن  الحارث يصلي ورأسُه معقوص، فقام ابن عباس فجعل 

مسلم صحيح شرح  .قال النووي: "وفيه، ...، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم" (492)مسلم ح:  يحله،

(4/209). 

نما أطال في الصلاة إماما: ))أفتان أنت يا وقال في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، رضي الله عنه، حي

قال: "أي منفّر عن الدين وصادّ عنه، ففيه: الإنكار على من ارتكب ما ينُه ى عنه،  (،465)مسلم ح: معاذ((، 

 .(4/182مسلم )صحيح شرح  وإن كان مكروهاً غير  محرم".

، ولم يتعرض لنوعية نكار المكروهكما يشرع إنكار المحرم فكذلك يشرع إومراد النووي، والله أعلم، أنه 

لا يعارض كون المشروعية في الواجب واجبة، وفي المكروه مندوبة، وعلى جهة كلامه المشروعية، ف

 .لا الإلزام، والله أعلمالإرشاد والحث 
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 دخول المكروه فيبين ، و (1)عنه المكروه، وكذا كون المكروه منهياً ولكون التفريق بين مسألة مندوبية النهي عن  -3
 .هابحثفي واستقلال وتمييز بين المتشابات،  وج لزيادة بسطوإيضاحه مح، دقيق أمراً جدَّ .. حد المنكر

أن حق التعريفات  إلى :ما وعدت  في المقدمةكو ، ل الخوض في موضوع هذا المبحثيأشير قبيجدر أن و 
إنما ، وهذا المبحث والأحكام ، إذ التصورات مقدمة على التصديقات والتطبيقاتم على غيرهاقد  والمصطلحات أن ت  

فللناقد أو  من حيث دخول بعض أفراده أو خروجها عنه، ،يجول في ميدان تعريف )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
 الكلام فيه وج عل مبحثاً ثانياً.. نئذ أن يسأل: لم   أرجئالقارئ حي

 :في الآتي يمكن تلخيصها ،اقتضت هذا الصنيع أسباباوالجواب أن ثمة 

 .بالأصالةفي هذا البحث  ةغير مقصود أن هذه التعريفات :أولاً 

 :ابحثه من مقاصد، فإن من ذلك توقف على تلك التعريفات، بل على العكستأن مسائل هذا البحث لا ثانيا: 
 .تهااومهومفلمضامين تلك التعريفات  والتحليل النقد  

المبحث ومنها النتائج التي نتجت عن ، نتائج سابقة على متوقف  لهذه التعريفات  المتوجه  هذا النقد أن ثالثا: 
 .من عدمه اتيفالتعر  تلكصحة من المقدمات التي ي ستعان با على الحكم على  هيف، السابق

 الأول: في خروج أو دخول المندوب في مفهوم المعروف:  المطلب

 على الواجبات قصر المعروفبأن ، على نحو واضح عن مفهوم المعروف يقف الباحث على من أخرج المندوبلم 
دخول المندوب في تعريف  تفيد -ها واختلاف مسالكهم فيهاعلى تنوع-في تعريف المعروف م بل عباراته  ، تصريحاً 

 .المعروف

الله  أو هو طاعة   ،(4)أو هو المطلوب شرعاً  ،(3)أو هو أمر الله تعالى ،(2)أ مر به شرعاً كل ما بأنه:  عضهم برفه عف
 .(2)، أو ما يجوز في الشرع(1)أو ما فيه رضا الله تعالى ،(5)تعالى

                                           

(1)
ً في كتب الأصول، ينظر لها  اوهذه المسألة بالخصوص، وهي كون المكروه منهي  عنه أو لا؟. مبحوثة قديما

 (.1/298ل: البحر المحيط للزركشي )ى سبيل المثاعل

(2)
، الفكر دار، جميل محمد صدقي: تحقيق)(، 3/290البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ) تفسير ينظر: 

لصالحي الحنبلي العبد الرحمن (، والكنز الأكبر 1/179والآداب الشرعية لابن مفلح )، (هـ1420، بيروت

 هـ(.1418الباز، مكة المكرمة، الأولى، مكتبة نزار مصطفى )، (1/43)

(3)
تصوير دار إحياء التراث  ،محمد الصادق قمحاوي :تحقيق)، (2/322ينظر: أحكام القرآن للجصاص ) 

 .(هـ1405 العربي، بيروت،

(4)
دار إحياء الكتب العربية، )، (2/174حاشية الدسوقي )مع ينظر: الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير  

 .(القاهرة

(5)
 (،3/717)عن مقاتل بن حيان  ناقلاً إياه للسيوطي، (، والدر المنثور10/217ينظر: روضة الطالبين ) 

 - هـ1424 ،القاهرة، الأولى والدراسات العربية والإسلامية، للبحوثمركز هجر ، د. عبدالله التركي :تحقيق)

 (.م2003
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 .(4)وافقه كرم  الطبعأو هو ما قبله العقل وأقره الشرع، و  ،(3)هحسن  والعقل لشرع ف بار  ما ع  بأنه:  وعرفه بعض آخر

 .(6)ما تعارفته العقول ولم تختلف فيه الأفهام :أو ،(5)هصواب   ف  كل  عاقل  نه: ما ي عر  بأ ثالث فه بعض  وعر 

 .(7)فعل  ما ينبغي وعرفه بعض  رابع بأنه:

ا ما يرده الأمر إلى الشرع وحده، ومنه منها ما يرد  ف، هاسالكالتعريفات تنوع أو اختلاف في م ويلاحظ على هذه
، واضحصاحبه إلى معيار فيه لا ي رجع  العبارة   ما هو عام   اومنه ،وحده ، ومنها ما يقصره على العقلمعا إليه وإلى العقل

 .التعريف الأخيروأعني به 

إخراج  يفيدقصود إثبات أنه ليس في واحد منها ما الم، بل لهذه المسالك والتعريفات مناقشة   مقام   المقام  ليس و 
 ن حد المعروف.عندوب الم

بالنظر إلى ، (كل ما أ مر به شرعاً )أو  ،(أمر الله تعالى) ن المعروف هوبأ عر ب على ذلك بمن تعقَّ ي   يم كن أن نعم
 الخلاف الذي وقع بين الأصوليين: هل المندوب مأمور به على الحقيقة..

 .(8)ولهذا قس موا المأمور إلى واجب ومندوبوالمسألة خلافية، والأصح عند أكثر الأصوليين أنه مأمور به حقيقة، 

                                                                                                                         

(1)
تحقيق: لجنة بإشراف نور الدين )، (5/363) كبن ملمحمد بن عبداللطيف شرح مصابيح السنة لينظر:  

 م(.1012 -هـ 1433 ،طالب، وزارة الأوقاف، الكويت، الأولى

(2)
كامل أحمد كامل الحسيني، دار البصائر،  :تحقيق)(، 405شرح الأربعين النووية، لنجم الدين الطوفي )ص 

من  ،وأجازهه الشرع، ف  ما عر   : "والمعروف هوشرح التعريف بقولهم(، و2009-هـ1430 ،القاهرة، الأولى

واجب أو مندوب أو مباح، ولا واسطة بينهما على هذا، أعني تفسير المعروف والمنكر: بما يجوز وبما لا 

، وبالمنكر المعصية، فعلى هذا تثبت الواسطة بينهما وهو المباح، إذ أريد بالمعروف الطاعة وربمايجوز، 

 ."ليس بطاعة ولا معصية

(3)
 ،دار القلم، وديوصفوان عدنان دا :تحقيق) مادة )عرف(،الأصفهاني لراغب ل ألفاظ القرآن تينظر: مفردا 

 ،محمد علي النجار :تحقيق) (،4/57وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي )(، هـ1418 ،الثانية ،دمشق

وتفسير الخازن ، (هـ1406 ،الثانيةالقاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

، (1/142وتفسير السعدي )، هـ(1415، بيروت ،دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد على شاهين)(، 1/281)

 (.هـ1420 ،الأولى، مؤسسة الرسالة، عبدالرحمن بن معلا اللويحق تحقيق:)

(4)
، عن بيروت ،فكردار ال تصوير)، (7/3للزبيدي ) بشرح إحياء علوم الدينينظر: إتحاف السادة المتقين  

 هـ(.1311 ،طبعة الميمنية، القاهرةال

(5)
 هـ(.1404المكتب الإسلامي، بيروت، الثالثة، )(، 1/435ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ) 

(6)
 .(دار الفكر العربي)، (1343صينظر: زهرة التفاسير لأبي زهرة ) 

(7)
وتفسير ابن عادل ، (ـه1401الأولى،  ،بيروت ،للطباعة والنشر الفكردار ) (،8/183ينظر: تفسير الرازي ) 

 هـ(.1419 ،، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولىآخرينتحقيق: عادل عبدالموجود و)، (5/451الحنبلي )

(8)
(: "المندوب مأمور  به حقيقةً في قول القاضي والغزالي وابن 1/286قال الزركشي في البحر المحيط ) 

قاق وكثير من الأصحاب، وقال سُليم الرازي: إنه قول أكثر أصحابنا، ونقله الصباغ، ونقله عن أبي بكر الد
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أن ننسب إلى أصحاب أحد القولين مذهباً، في إدخال أو إخراج المندوب من مفهوم المعروف، ومع ذلك فليس لنا 
 (.كل ما أ مر به شرعاً حتى يثبت أنهم يذهبون في تعريف المعروف إلى أنه )

في قولنا )الأمر  ن حد المعروفبإخراج المندوب عي صر ح  قول  على  أن الباحث لم يقف :هبحث   مما سبق فتلخ ص
على  ،تعريف من عرف المعروف بأنه )ما أمر به شرعاً(سوى  ،على عكسه التعريفات السابقةأكثر لازم بل ، بالمعروف(

 .حدومع ذلك فليس لنا أن ننسبه قولاً لأ فالأمر فيه محتمل، قة،يالرأي القائل بأن المندوب ليس مأموراً به حق

 كروه في مفهوم المنكر:مالمطلب الثاني: في خروج أو دخول ال

والقول المكروه،  النهي عنأنه لا تلازم بين القول بمندوبية إلى  حث الأولالمب قد أشرنا سلفاً في المطلب الثاني من
 عن حد المنكر. خروجهأو  هبدخول

، ثم هو في الوقت نفسه لا يكون من مشمولات كروهالنهي عن الم القول بمندوبيةالأفهام  قد يدق  علىالحق أنه و 
 لفظ المنكر.!.

ولاسيما إذا ق رن زال هذا الإشكال، تلازم بين مصطلح النهي ومصطلح المنكر، ال وف ك  لكن إذا ح ق ق النظر  
 .هو أخص من معناه اللغويومعناه الشرعي الذي  ،الواسع   اللغويَّ  معناه  ر للمنك   نأ بملاحظة

قد يكون بمعناه و  ه الشرعي،بمعنايكون  .. قد(ه: )المكروه يندب إنكار مثلاً  في قولهمالإنكار( أو )المنكر( )وذلك أن 
، (1)غيرهم على حد سواءفي كلام و في الأحكام الشرعية، واقع في كلام العلماء أن الاستعمال اللغوي  ، ولاسيمااللغوي

والاصطلاح العلمي، في قولنا: )الأمر بالمعروف النهي عن  معناه في النص الشرعيمع طابق تفلا يلزم حينئذ أن ي
 المنكر(.

                                                                                                                         

نقله أبو (: "و2/229على نهاية السول ) ابنُ القشيري وغيره عن المعتزلة"، وفي حاشية بخيت المطيعي

 ". ، وقال الطرطوشي في العمد: إنه قول جمهور الفقهاء والمتكلمين...الطيب نصا عن الشافعي، 

(: "وقال الكرخي وأبو بكر الرازي: ليس مأموراً به حقيقة، بل مجازاً، واختاره الشيخ أبو 1/286كشي )قال الزر

 حامد وأبو إسحاق وأبو بكر الشاشي وإلكيا الهراسي ...".

(: "إذا ورد لفظ الأمر ودل الدليل على أن المراد به 1/286وصورة المسألة، كما قال الزركشي في البحر ) 

لك لا يجعله مجازاً، لأنه حمل على بعض ما يتناوله" وفيه أيضاً: "والكلام هنا في الأمر الذي الندب، فإن ذ

هو صيغة )أ م ر( لا في صيغة )افعل(، والأمر مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة، و)افعل( يختص 

 بالوجوب".

(1)
 -في الأعم الأغلب-لا يراد منه  : أنكر فلان قول فلان، فهذايةمسائل العلمكثير من الكقول بعضهم في   

اجتهاده، بدليل أنه لا يشرع الإنكار في مسائل الاحتمال  في مخالف لهالإنكار الشرعي، بل مقصود القائل أنه 

 والاجتهاد، على ما هو معلوم ومفصل من قاعدة: )لا إنكار في مسائل الاجتهاد(.

لا يعنون مراد  البداهة يعلم أنهمبفمصطلح أهل الحديث، وقد يكون اصطلاحاً خاصاً لأهل فن ما، كـ)المنكر( عند 

 الشارع من )النهي عن المنكر(، بل هو استعمال فني مبني على المعنى اللغوي الواسع.

 ، فيقال: هيئة منكرة، أو مذاقما بل قد يستعمل )المنكر( و)الإنكار( فيما يتعلق بالطباع والأمزجة، كأن تنك ر هيئة

 يرا ما يعبر عن مثل ذلك بـ)الاستنكار( عوض )الإنكار(.ونحوهما، وكث ،منكر
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بعد أن صرح بأن النهي عن رحمه الله،  (1270)ت ،الألوسيسبق في المطلب الثاني من المبحث الأول قول وقد 
" تفسيره لآية  ، ذكر ذلك في(1)المنكر يكون واجباً ومندوبًا على حسب ما ينهى عنه، قال: "إن قلنا إن المكروه  منكر 

ع ون  (: }104آل عمران: )  {....و ل ت ك ن  م ن ك م  أ مَّة  ي د 

 مفهوم القبيحدخول المكروه في وهي مسألة التحسين والتقبيح،  بعض ما يتفرع عن أنه يشير بذلك إلىثمة وذكرنا 
 من عدمه.

": فمعى  قول الألوسي، رحمه الله إنه منكر فإن النهي عن المنكر ينقسم إلى ، أي إن قلنا "إن قلنا إن المكروه  منكر 
عن المكروه  فعل المكلف حينما ينهىواجب ومندوب، وإن قلنا إنه خارج عنه، فإن النهي عن المنكر واجب فقط، وأما 

 ، بل هو باب آخر.الشرعيالنهي عن المنكر  باب يته، فليس هو منفمع القول بمندوب

، علي الجبائيكلام أبي أن نفهم  ، في تفسيره لآية آل عمران لوسيالأ كلامهذا الذي فسرت  به  يمكن في ضوء و 
: "إن الأمر بالواجب واجب، وبالنافلة نافلة، وأما المنكر فكل ه من باب واحد في حينما قالرحمه الله تعالى،  (303)ت

  . (2)أنه يجب النهي عن جميعه"

 .حد المنكر عنالمكروه  يخرج يريد أن بل، هفي مذهب أن النهي عن المكروه واجب   لا يريد أنه فالمترج ح

الأمر بعد أن قرر أن  قال حينما -وهو من أتباعه في الاعتزال- (538)ت كلام  الزمخشريذلك  يدل على و 
  فواجب   ما النهي عن المنكر  أو : "، قال رحمه الله(104): عمران ية آللآ هفي تفسير  ، وذلكهبالمعروف تابع للمأمور ب

 .(3)"بح  بالق   صافه  لات   ،واجب   ه  ترك   المنكر   يع  جم لأنَّ  ،هكل  

، وهو المحرم.  فصرح بأن كلامه في المنكر الواجب  الترك 

( في 406ك )تبل ذهب إليه ابن ف ور   بالمعتزلة، اً خاص   -ن حد المنكروهو إخراج المكروه ع-ليس هذا الرأي و 
 .(4)تفسيره

، لكن خالفه في (104) آل عمران آية   :عند تفسيره لهذه الآية   حكمهالزمخشريَّ في تبع قد  (685)ت البيضاوي  ثم 
  .(5)ما أنكره الشرع  حرام" جميعه، لأن جميع   عن المنكر واجب   ، فقال: "والنهي  تعليله ليتوافق مع مذهبه

                                           

(1)
 .(4/22)روح المعاني للألوسي  

(2)
 (.92الأصول الخمسة )صشرح  

(3)
 .(1/397)الكشاف  

(4)
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، وآخرين حقيق: علال عبدالقادر بندويشت)، (1/130)ك ور  تفسير ابن فُ  

ات  الشَّيْط ان  ف إ نَّهُ ي أمُْرُ ب الْف حْش اء  ند تفسيره لقوله تعالى: }م(، ع2009 -هـ 1430 ،الأولى نْ ي تَّب عْ خُطُو  م  و 

الْمُنْك ر    [، قال: "المنكر: ما حرّم الله فعله".21{ ]النور: و 

(5)
ً أبو السعود في تفسيره  وقد تبع البيضاويَّ ، (1/658) تفسير البيضاوي  ه وعبر بما عبر ب (،2/68)أيضا

 ً  .البيضاوي تماما
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لزمخشري في ل ، فهو موافق  "، قاض  بأنَّ المكروه ليس مما أنكره الشرعجميع ما أنكره الشرع حرام: "فقول البيضاوي
 .في التعليل مخالف له، المنكر، الذي هو القبيحإخراج المكروه عن حد 

لمذهبه، لأن المعتزلة يقولون: إن المنكر  : "وكلٌّ منهما عبارت ه  موافقة  رحمه الله تعالى هـ(1061)ت ،زيقال النجم الغ  
 .(1)م قبل ورود الشرع عندهم"، والأشاعرة  يقولون: إنه ما أنكره الشرع، إذ لا حكحه العقل  ما قب  

النهي ن إأي المكروه ليس من المنكر، ، فكلاهما قائل بأن هذا المطلب وليس للتعليل هنا أثر في حكم مسألةأقول: 
 ليس من باب إنكار المنكر. عن المكروه

 يني الشافعي، والخطيب الشربهـ(982)ت السعود الحنفي أبو :وقد تبع الزمخشريَّ والبيضاويَّ فيما ذهبا إليه
 ، رحمهم الله.(2)في تفسيريهما (977)ت

ل  إ نَّ اللَّّ  : }لآية النحلفي تفسيره  رحمه الله، (911)ت ،الجلال السيوطي كلام هو ظاهرالرأي  وهذا ل ع د   يأ  م ر  با 
ش اء  و ال م ن ك ر  و ال بـ غ ي  و الإ   س ان  و إ يت اء  ذ ي ال ق ر ى   و ي ـنـ ه ى ع ن  ال ف ح  { شرعاً من الكفر و ال م ن ك ر  ، حيث قال: "}(3){ح 

 .(4)والمعاصي"

من رأى منكم قال في شرحه لحديث: ))حينما رحمه الله،  (974)ت ،الفقيهالهيتمي ابن حجر كلام  ظاهرهو و 
قد ي توه م من  حرام، صغيرة كانت أو كبيرة". ثم قال: "خلافاً لما  ، أو فعل  واجب   ، قال: ")منكراً( هو ترك  (5)((منكراً 

 .(6)كلام الإمام الآتي"

من  مإمام الحرمين كما هو معلو به يعني لم يورد فيما تلا من كلامه شيئا للإمام في ذلك، وهو ثم هو، رحمه الله، 
لجته لدقائق مسائله، أنساه إيراد اصطلاحه واصطلاح فقهاء الشافعية في كتبهم، ولعل طول الكلام على الحديث ومعا

 .رادهد إياما أر 

                                           

(1)
تحقيق: نشأت بن كمال )، (83للنجم الغزي ) في الكلام على آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكررسالة  

 هـ(.1426 ،المصري، المكتبة الإسلامية، الأولى

(2)
 افي تفسيرهم ،(1/373)(، وتفسير الخطيب الشربينني المسمى بالسراج المنير 2/68تفسير أبي السعود ) 

ويجدر بالذكر أن الخطيب الشربيني، رحمه الله تعالى، قد أورد عبارة الزمخشري  (،104) لآية آل عمران

بحكمها وتعليلها، فقال: "لأن جميع المنكر تركه واجب، لاتصافه بالقبح"، أقول: وهذا التعليل لا يتسق مع 

 .العقدي في مسألة التحسين والتقبيح. والله أعلم همذهب

(3)
 .(90) النحل: 

(4)
بهامش القرآن الكريم،  ،تقديم: عبدالقادر الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق)، (277ص)تفسير الجلالين  

 .ومذيلا بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي(

(5)
(، والنسائي 1275(، وابن ماجه )ح: 2172(، والترمذي )ح: 1140(، وأبو داود: )ح: 49رواه مسلم: )ح:  

 .(5008)ح: 

(6)
 .(540الفتح المبين ) 
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أن الأمر  من، (1)إمام الحرمين الذي سبق إيراده في هذا البحث كلام  به  أنه عى   ى الباحثلكن يترجح لد  
هذا القول في قد نقل ه ابن حجر الهيتمي نفس  ه أن ويرش ح  معظم الفقهاء، إلى ذلك  ونسبتهبالمستحب مستحب، 
 .(2)وعلق عليه بعض مصنفاته الأخرى

إنما ينصرف  -وغيره من نصوص الكتاب والسنة في هذا الحديثالحال كما هو -طلاق الشرع أن المنكر في إ فرأي ه
قد خلافاً لما  ،إلى المحرم، سواء وقع بصورة ترك الواجب، أو فعل الحرام، ولا ينصرف إلى ترك مستحب أو فعل مكروه

والله تعالى  ابن حجر، كلاممن   فهمهالذي أهو هذا  ،المنسوب لمعظم الفقهاء استحباب الأمر بالمندوب تقريريوهمه 
 أعلم.

 خلافمل على الحو  أنه خلاف الظاهر، ،هذا الاحتمال فضعي  بذا الحديث، لكن  هذا الحكم   ص  ويحتمل أنه يخ  
 .لا يصح غير دليلظاهر بال

اج المكروه ممن يذهب لإخر  رحمه الله تعالى، (684)ت ،الكيالم القرافي   د  ع  أن ن ـ  -في احتمال راجح-هذا، ويمكن 
 من حد المنكر.

ذلك فيهما، لكنه بعد وذلك أنه قرر أولًا أن المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر والنهي، أي من حيث مشروعية 
ذلك أخرج هذه الصورة من باب النهي عن المنكر إلى باب أوسع، وأطلق عليه: )الإرشاد للورع(، أو )التعاون على الر  

 والتقوى(.

على سبيل الإرشاد للورع ولما هو أولى، من  ها الأمر بالمعروف والنهيوالمندوبات والمكروهات يدخل  : "قال، رحمه الله
 .(3)غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التعاون على الر  والتقوى"

 المكروه   ج  ر  أنه يخ   ة  بقو  شعر إلى وضع )النهي عن المكروه( في إطار جديد غير )النهي عن المنكر(.. ي   فاحتياج  القرافي   
  في إدخاله على أقل تقدير. يتوق فمن حد المنكر، أو أنه 

 .الرأي السابق إلى خلافالعلماء  بعضذهب وفي المقابل فقد 

 ما فب حه الشرع وحر مه وكرهه كل  و حيث قال: " ، رحمه الله تعالى،(606مجد الدين ابن الأثير الجزري )ت من هؤلاء:
 .(1)"فهو منكر

                                           

(1)
 .في أول المطلب الأول من المبحث الأول 

(2)
(: "وأما قول الإمام: معظم الفقهاء على أن الأمر في المستحب 2/168قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر ) 

ول الفقهاء: مستحب، فمحله في غير المحتسب"، أي المولّى، قال ذلك بعد أن قرر أن المراد من الوجوب في ق

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب: هو الأمر بالواجبات، والنهي عن المنكرات، وأن الأمر 

 .بالمعروف هو الأمر بالطاعة، لا سيما ما كان شعاراً ظاهرا

(3)
يدخلها الأمر (، وأشير هنا إلى أن طابع الكتاب قد أضاف بعد قول القرافي: "4/398الفروق للقرافي )  

"، عبارة: )عن المنكر(، بين معكوفين، لمقتضى السياق على ما قال، وفي إضافته هذه بالمعروف والنهي

 .نظر
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قول  علىالكشاف  حيث ت ـع ق ب في حاشية   رحمه الله تعالى، (792)ت ،السعد التفتازانيومن هؤلاء أيضاً 
تركه ولا يجب، وإلا لكان  ندب  ي   : "فيه نظر، إذ المكروه منكر  بقوله(، ه واجبجميع المنكر ترك  : )(538)ت الزمخشري

 .(2)حراماً"

بعد أن ساق عدداً من المهام  إنهف، متوافقاً مع هذا الذي نظر فيهد ظاهر كلام التفتازاني في شرح المقاصجاء و 
ا من المصالح العامة، ونحوهم ،ربهل ش  أو تعط   ،م سور البلداكالاحتساب في حال انهد :الواجبة على المحتسب المولى  

وبذا يعلم أن : "قال الاحتساب على من يجهر في صلاة سرية أو العكس، أو يطو ل في الصلاة في المساجد المطروقة،كو 
 .(3)"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على الواجب والحرام

 القائل  ، ( رحمه الله944)ت ،الشافعي الديبع الشيباني ابن  المحدث  على نحو صريح:و  ،لهذا الرأي أيضاً  وممن ذهب
عن المحرمات  عن المنكر: النهي   دوبات، والنهي  ربة: "والمراد بالمعروف: هو الأمر بالواجبات والمنبغية الإكتابه في  

 .(4)والمكروهات"

: "والمنكر ما حيث قالصاحب التفسير المظهري، رحمه الله، ( 1225)ت ،ناء الله العثمانيثالمفسر محمد منهم و 
 .(5)كره الشرع من المحرمات والمكروهات"نأ

عد  النهي  نماحي انضم لأصحاب المذهب الثاني،قد  رحمه الله، (هـ1393)ت ،الطاهر بن عاشوريبدو أن و هذا، 
: في تفسير سورة النحل لمرتبة الندب، قال، رحمه الله تعالى مشيرا بذلكعن المكروه مرتبةً من مراتب الإنكار، 

فضي إلى كلَّ ما ي    المنكر  ل : "وشم   قال ثمعنه"،  ، فإنه منهيٌّ مرتبة المكروهمراتب: منها مرتبة الحرام، ومنها  والاستنكار"
 .(6)عط ل المناسب  التحسيني بدون ما يفضي منه إلى ضرر"الإخلال بالمناسب الحاجي، وكذلك ما ي  

                                                                                                                         

(1)
( 9/4269لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير ) والأثر، النهاية في غريب الحديث 

، بيروت، الأولى، مؤسسة الريان، ومكة المكرمة ،الخراط، المكتبة المكية محمد )تحقيق: الدكتور أحمد

 .(م2013 -هـ 1434

(2)
ألمانيا، عدد صفحاتها  ،من مكتبة جامعة لايبزكمخطوطة ( )358)صحاشية التفتازاني على الكشاف   

ونقله محيي الدين شيخ زادة في حاشيتيه على تفسير البيضاوي  (، ناسخها: عبدالفتاح بن علي سمناني674

 .(حياء التراث العربي. بيروتمصورة دار إ)(، 1/658)

(3)
 .(5/175شرح المقاصد للتفتازاني ) 

(4)
 ،رفاعي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الأولىالتحقيق: طلال )، (54)ص  لابن الديبع الشيباني بغية الإربة 

 هـ(.1422)

(5)
بي، ببيروت، دار إحياء التراث العرتصوير  ي،تحقيق: غلام نبى تونس)(، 1/567تفسير المظهري ) 

من تلاميذ الشاه ولي الله الدهلوي،  والمؤلفهـ(، 1412 ،، باكستانشديهمكتبة رُ هـ، عن طبعة 1425

 .وتفسيره هذا متداول مشهور في بلاد الهند

(6)
وقد فسر م(، 1984الدار التونسية، تونس، )، (14/257)لمحمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير  

 ،ما تستنكره النفوس المعتدلةهو مع ما ذهب إليه، فقال: " يظهر فيه تعارضبما لا  موضعفي هذا الالمنكر 

إ نَّ الصَّلاة  ت نْه ى ع ن  الْف حْش اء  ( لقوله تعالى: }20/260في تفسيره ) لكن"، أو قول وتكرهه الشريعة من فعلٍ 

الْمُنْك ر    ."بوقوعه الشرعُ ما لا يرضى قد فسر المنكر بقوله: "[، 45العنكبوت: { ]و 
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جعل للمنكر أكثر من مرتبة من منظور حيث دخول المكروه في المنكر، القول بفي  شبه صريحهذا الكلام و 
 .كون من هذه الرتبة، والله أعلمت ناسب التحسيني، والمكروهات غالباً مامرتبة المفيها  أدرجمقاصدي، و 

، يالغز   النجم   -وقد أخرت ذكره اهتماماً بشأنه-ذهب إلى أن المكروه من المنكر  ومن أشهر منهذا، 
 ..فإني لم أر من العلماء من توسع في الكلام على هذه الجزئية ودل ل على رأيه فيها ونصرهرحمه الله تعالى، هـ( 1061)ت
 ه.مثل  

ن المكروه من المنكر، والنهي عنه مندوب وليس بأ :نقل هذا الرأي عن والده البدر أيضاً  قد صرح، بعد أنف
من : أن لا يستجري بمرتكبه إلى الوقوع في الحرام، لأن علل ذلك بقوله: "والحكمة في النهي عن المكروه ثم ،بواجب

 .(1)"حام حول الحمى يوشك أن يواقعه

 :يهد ما ذهب إلتؤي   آثار أورد أربعة  ثم 

رضي الله عنه، أدرك جابر بن عبدالله، رضي الله عنه،  ،ما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطابأو لها: 
أما يريد : فقال عمر ،بدرهم لحماً  حم فاشتريت  نا إلى اللَّ م  يا أمير المؤمنين قر   : فقال .. ما هذا :لحم فقال ال  حم   ومعه 

}أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا : أين تذهب عنكم هذه الآية ،!بن عمهاأو بطنه عن جاره  أحدكم أن يطوي  
 .(2)واستمتعتم با{

، رضي الله ع عمر  ف  عليه سمناً، فر   ل  أنه اشترى من اللحم المهزول، وحم    ،حديث ابن عمر، رضي الله عنهماثانيها: و 
 ابن   هما وتصدق بالآخر، فقالإلا أكل أحد   ه وسلم قط  عنه، يده وقال: والله ما اجتمعا عند رسول الله صلى الله علي

 . (3)لا يجتمعان عندي أبداً إلا فعلت ذلك الله  عمر: يا أمير المؤمنين، فو

                                           

(1)
 .(83ص)الغزي للنجم  في الكلام على آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكررسالة  

(2)
 أكل في جاء ما باب ،وسلم عليه الله صلى النبي صفةفي  :موطأ(، والحديث رواه مالك في ال20الأحقاف: ) 

، أبو ظبي، سلطان آل نهيان مؤسسة زايد بن، محمد مصطفى الأعظميتحقيق: د. ) (،3451)ح:  ،اللحم

عنه، قال في إتحاف الخيرة الله من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر، رضي  (،هـ1425 ،ولىالأ

تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، دار ) (،26/347وجاء كما في الاستذكار ) (: "ولم يدركه"،12/393)

عن  سليمان بن طرخان التيمي، من طريق ،(هـ1414 ،قتيبة، دمشق، ودار الواعي، حلب والقاهرة، الأولى

بن حفص عبدالله بن عمر ابن وهب عن من طريق موصولاً  اه الطبريأيضاً، ورو هوسليمان لم يدرك عمر،

(، 2/718)كما في تهذيب الآثار من مسند عمر، رضي الله عنه، العمري، عن وهب بن كيسان، عن جابر، 

 ف ومحسن،العمري مختلف فيه بين مضعّ  الله وعبدُ  ،(ني، القاهرةتحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المد)

عدة  (26/348)لاسيما وقد أورد ابن عبدالبر في الاستذكار ووالله أعلم،  ،أصله تثبتالحديث د طرق تعدّ  لكن

 قصتهبهذه الآية على الحث على التزهد وترك التنعم، غير  ،ه، رضي الله عنهستدلاللا متضمنةآثار عن عمر 

 ع جابر، رضي الله عنهما.م

 ،ةغير طريق أبيه السابق من طريق آخر،بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري  القاسمُ  روى الحديث  وقد هذا، 

تحقيق: سليمان ) (3740)ح: ، كما عند الحاكم ار، عن ابن عمر، رضي الله عنهماعبدالله بن دينعن  رواه

، فإن القاسم شيئا هذه الطريق لا تفيدلكن  ،هـ(1435 ،ض، الأولىالميمان وأيمن الحنيحن، دار الميمان، الريا

 .واتهامه بالوضعتكذيبه عن أحمد الكاشف: "تركوه"، وقد نقلوا  وعبارة، التقريبفي متروك كما 

(3)
 ،(تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء التراث العربية، القاهرة) (،3361رواه ابن ماجه )ح:  

ي يْن   ،هإسناد مصباح الزجاجةفي بوصيريُّ ن الوحسّ  موسى  :تحقيق)، من رواته ثم أشار للاختلاف في راو 
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حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه رأى رجلا يضحك في جنازة، فقال تضحك وأنت في جنازة، والله ثالثها: و 
 .(1)لا كلمتك أبداً 

فقال:  ،في اليوم مرتين صلى الله عليه وسلم وقد أكلت   رآني النب  ئشة، رضي الله عنها، قالت: حديث عارابعها: و 
الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب  ،أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك ،يا عائشة))

 . (2)((المسرفين

 ، وأن هذه المنهيات من قبيل المكروهات.ار المنكر شرعاً أن هذه الآثار من قبيل إنك ي، رحمه الله، قد اعتر ز  فالغ  

 :مذهبه وما فهمه من هذه الآثار من خلال ي  قو  ي   أراد أنثم 

، من (3)(ذور الوقوع في الشرعمح هوحينما قال: )، نكرمرحمه الله تعالى، لل (505)ت الغزالي، تعريف  ل هإيراد   -1
 .وإنما عر  بمحذور الوقوع ،يعر  بالحرام في الشرعإن الغزالي لم  حيث  

رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه فمن  ،أعمُّ من المعصية المنكر  من أن أيضا ما قرره الغزالي ومن خلال  -2
 .(4)في حق الصب والمجنون، إذ معصية لا عاصي با محال سمى معصيةً ه، وهذا لا ي  أن يريق الخمر ويمنع  

                                                                                                                         

قاً إلى ابن وذكره البيهقي في شعب الإيمان معلَّ  ،(محمد علي وعزت علي عطية، دار الكتب الحديثة، القاهرة

 ،لعلي عبد الحميد حامدعبد ا ود. ،مختار أحمد الندويتحقيق: )(، 5286( بعد حديث رقم )7/463عمر )

 (.هـ1423 ،الأولى ،اضيالر ،مكتبة الرشد

(1)
ابنهُ حميدُ بن عبدالرحمن فرواه  :واختلف عليه ،الرؤاسي حميد بن الرحمن عبدرُوي هذا الحديث من طريق  

عن بعض أصحابه، أنه رأى ابن مسعود،  -وهو أبو بحر ابن أخت وكيع-بن حميد عنه عن بريد بن عبدالله 

مصورة دار إحياء )(، 2/426: ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل )السياقأخرجه بهذا فذكره،  الله عنه.رضي 

 ،الهند، الأولى -التراث العربي، بيروت، عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن 

 (،1/506)في الرسم  ابهالمتش تلخيص(، والخطيب البغدادي في 8832البيهقي في الشعب )ح: ، وهـ(1371

 .(م1985 الأولى،، دمشق ،طلاس، الشهابي سكينةتحقيق: )

 .أنه أبصر ابن مسعود، رضي الله عنه عبسبني  من رجل عن الرؤاسي حميد بن الرحمن عبدورواه سفيان عن 

 ـ(،ه1403 ،دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى) (،201ص أحمد في الزهد )أخرجه بهذا السياق: فذكره، 

المدينة )تحقيق: طارق العمودي، مكتبة الغرباء الأثرية،  (،64( )ح: 78وابن أبي الدنيا في كتاب القبور )ص

وابن عبدالبر في  -ابن عيينة سفيان هو بأنفي إسناد ابن أبي الدنيا ح رّ صُ و-هـ( 1420، الأولى، المنورة

ة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، وغيره، وزار مصطفى بن أحمد العلوي تحقيق:)(، 4/87التمهيد )

 .هـ(1387

ويجدر بالذكر أن إسناد البيهقي والخطيب من طريق  .مبهم كما هو واضح راوعلى كلا السياقين في الإسناد و

 لأحمد ، والله أعلم.السياقان حميد بن عبدالرحمن، وبه يعلم أنه قد وقع حنبل بن إسحاق عن أحمد عن 

(2)
لاختلاطه  هعلى تضعيف العملُ و هيعة،ابن ل   ين إلىمن طريق (4/457و) (7/441) ي الشعبف أخرجه البيهقي 

 ن تميزتْ مَّ م   -المصريان ، وخالد بن نجيحعثمان بن صالحوهما -عنه  ن  يي  الراو   أحدُ  وليسبعد احتراق كتبه، 

 .روايتهُ عنه قبل الاختلاط

(3)
 هـ(.1432الأولى، دار المنهاج، جدة، )، (4/596)إحياء علوم الدين  

(4)
 .(4/596إحياء علوم الدين ) 
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بشمولية  لى )محذور الوقوع في الشرع(.. قاضياً غزالي في التعريف عن لفظ )الحرام( إال فالنجم الغزي اعتر  عدول  
 لذلك أيضاً.  اً مفيد ..المنكر أعم من المعصية المنكر للمكروه، وكذا كون  

 ذلك كله.وسيأتي مناقشة 

 :في المسألة متباينينقولين أن للعلماء  فتلخص مما سبق

 .لمنكرل المكروه في مفهوم ادخ  ي   :أحدهما

 يخرجه. :والثاني

 وبيان الراجح من القولين، فأقول: ،الآن إلى مناقشة هذا الخلاف توج هوأ

 :أمرينيقتضي المقام مناقشة 

 في هذه المسألة. أو الترجيح لفصلل العلماء للمنكر، للنظر في إمكانية الاستفادة من ذلك تعريف -1

ما  غيرأو من  ،أوردوهمما  حةرج   م  تطلب الأدلة ال   ومن ثم، لمذهبهقين كلا الفريالأدلة التي استند إليها   النظر فيو  -2
 .ذكروه

 العلماء للمنكر: أولا: تعريفات  

كاد يوجد ي، بل لا بينهم تعريف واحد متفق عليه المنكر، أنه ليس ثمة همالعلماء في تعريف ما ذكرهيتبين عند تتبع 
فضلا  ،العلماء واعتباراتهم فن قد استقر عليه، والواقع أن مسالكمنها يمكن أن يوصف بأن الأمر عند أهل التعريف 

 .لقة بالبحث دون غيرهسأتناول منها ما له ع  ، و وألوان على أشكال قد تباينت ،عن عباراتهم

 :عرض التعريفاتأن أنخرط في ل هنا قب ويجدر أن أشير

إنما إلى أن جميع هذه التعريفات  الاطمئنان يضعفا مم القرآني، سياقهفي منكر( تعريفا )لل جاءقد  هاإلى أن كثيراً من
كان  هذه التعريفاتن ساق م  بعض أن يكون  ، إذ يحتملعلى أنه مصطلح عام للمنكر توج هت إلى التعريف الشرعي

 على يعك رمرجوح أو مستبعد، إلا أنه  احتمال ، وإن قلنا إنهوهذا، المنكر في آيته وبحسب لحاقه وسباقه سياق ىراعقد 
لغيها بطبيعة الحال، ولا سيما أن الأمر وارد على البعض لا لكن لا ي  قوة الاعتماد في الترجيح على هذه التعريفات، 

 . ، كما سي علم من مواضع عزوهاالكل

  إذا علم هذا فأقول:

الله معصية )نه بأ كمن عرف المنكر  وذلك ،عن حد  المنكر بخروج المكروه قاضياكان ما   تلك التعريفات منإن 
يوجب  ما لا يوجب الحد في الدنيا لكنأو: )، (2)(ما لا يجوز في الشرع) أو: ،(1)ه(م الله فعل  أو )ما حر   ،(1)(تعالى

                                           

(1)
مكتبة ، أسعد محمد الطيب)تحقيق: مسندا إياه إلى مقاتل بن حيان، (، 5/1582الرازي ) ابن أبي حاتمتفسير  

علي بن أحمد ل ،الوسيط في تفسير القرآن المجيدو (،هـ1419 ،الثالثة، مكة المكرمة، نزار مصطفى الباز

 ،، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولىوآخرينعادل عبدالموجود  ق:تحقي) (1/475) بوريلنيساالواحدي ا

 .(3/717الدر المنثور )و هـ(،1415



  -
600- 

أو: )ما أنكره الشرع  ،(5)(الإصرار على الذنب كيفما كان) :أو ،(4))ما و عد عليه بالنار(أو:  ،(3)(العذاب في الآخرة
 .(6)(ه العقابوأوعد فاعل  ونهى عنه 

ما تنكره ) كمن قال إن المنكر ه ورفضه وتقبيحه،العقول السليمة على رد   من جعل معيار المنكر اتفاق   اويلتحق ب
ما لا يصلح في )و: أ، (9)(كلُّ عاقل خطأ ه  ف  عر  ما ي  ) أو قال: ،(8)(لعقول والفطراما تستنكره أو: ) ،(7)(العقول
 .(11)(ة على إنكاره وقبحهالإنساني ما تضافرت العقول  ) :، أو(10)(العقل

 المكروه   خروج   ذلكإذ يلزم على  ،وخطئه وذم هاستنكاره على  لاتفاق العقولالأمر  د  التي تر   من التعريفات هاونحو 
الاتفاق  ذا، بل واستنكاره ه  على رد   العقول   قف  ت  ت ـ  ، فضلًا عن أن(12)أصلا على فاعله م  المكروه لا ذ  إذ المنكر،  عن حد

غير ) ةالتعبديلمحرمات ال في دائرة دخ  ي  أن لعقل كم الح نَّّ إذ أ، لا جميعها المحرماتمن  بعض  إلا في  تصو ري  لا يكاد 

                                                                                                                         

(1)
 (.1/130)ورك تفسير ابن فُ  

(2)
 (.405شرح الأربعين النووية، لنجم الدين الطوفي )ص 

(3)
 (.14/218روح المعاني ) 

(4)
 .ى محمد بن السائب الكلبيإلعازيا إياه  ،(4/218روح المعاني ) 

(5)
 .(14/260روح المعاني ) 

(6)
د.  :إشراف) ،(3/420أضواء البيان )من (، 90الأمين الشنقيطي في تفسيره لآية النحل ) محمد هو تعريف 

 .(ضمن مطبوعات منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، جدة عالم الفوائد، داربكر أبو زيد، 

ً  سلكويمكن أن يُ  ، حيث قال في تفسير آية النحل: ، رحمه الله تعالىجُزي المالكي ابنُ  مع هؤلاء أيضا

تحقيق: د. محمد ) ،(2/258. تفسير ابن جزي )المعاصي" جميع   {، هو أعم من الفحشاء، لأنه يعمّ مُنْك ر  وال"}

 هـ(.1430بن سيدي محمد مولاي، دار الضياء، الكويت، الأولى، 

الحكم بعموم جميع  يلزم من فلا، بيان حكم لا تعريف مصطلح وارد مورد كلامه زم، لأنولم أج (يمكن) :وقلت

 .والله أعلم ف،والتعري الحددخول المكروه، بخلاف ما لو أورده على سبيل نفي المعاصي 

(7 )
 .(90، في تفسيره لآية النحل )(2/425تفسير الكشاف للزمخشري )

(8 )
، محمد حامد الفقي :تحقيق)(، 1/371، لابن القيم )بد وإياك نستعينبين منازل إياك نع مدارج السالكين

 .(هـ1408تصوير دار الفكر، بيروت، 

(9 )
 .(1/435زاد المسير لابن الجوزي )

(10)
ين، دار الكتب العلمية، الأولى)، (1/289أبي الليث السمرقندي ) تفسير   ،تحقيق: محمد معوض وآخر 

 هـ(.1413

(11)
 .(1343)صزهرة  زهرة التفاسير، لأبي 

(12)
 .(1/383ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ) 
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لا شك ف ،ومقادير الكفارات، ونحو ذلك ،، وأنصبة الزكواتعدد الركعاتعلى  انوالنقصحريم الزيادة ت، ك(معقولة المعى 
 .(1)ئرة تعريفات المسلك الأولداأضيق دائرة من  لازم عبارة هذه التعريفاتأن 

 :ج لاستخلاص الحكم المقصود في هذا البحث إلى بحث ومناقشةو  تح   للمنكرأخرى  ت  تعريفاهذا، وثمة 

 .(2)(ما ليس فيه رضا الله تعالى من قول أو فعلف المنكر بأنه: )من عر  فمن ذلك -1

ويحتمل في الله تعالى،  رضوانالمكروه ليس في إذ ، يشمل المكروه ن  لأ    بحسب ظاهر لفظه تملقد يقال إنه محفهذا 
 .سخط الله تعالى وغضبهما فيه  منه:الوقت نفسه أن يقصد 

والحقيقة أن الاحتمال الأول بعيد جداً، إذ يلزم عليه دخول المباح، فإنه يصدق عليه أنه ليس فيه رضا الله تعالى، 
 . لأنه مستوي الطرفينأي ولا سخطه، 

( على ما فيه تعالى يطلق )ما ليس فيه رضا الله الكريم إنما لقرآنا إذالقرآني، لاستعمال ل فوهو فوق ذلك مخال
 .سخطه وغضبه من الكفر والمعاصي

 .بالسرقة بريء  إنسان   ورمي   ، وهو الكذب  (3){إ ذ  ي ـبـ ي  ت ون  م ا لا  ي ـر ض ى م ن  ال ق و ل  }: عز من قائل من ذلك قوله

ق ين  يح  ل  } :هوقال عز شأن   أي بل  ،(4){ف ون  ل ك م  ل تـ ر ض و ا ع نـ ه م  ف إ ن  ت ـر ض و ا ع نـ ه م  ف إ نَّ اللَّّ  لا  ي ـر ض ى ع ن  ال ق و م  ال ف اس 
 .يسخط عليهم ويغضب

ٌّ ع ن ك م  و لا  ي ـر ض ى ل ع ب اد ه  ال ك ف ر  و إ ن  ت ش  وقال تعالى: } ف ر وا ف إ نَّ اللَّّ  غ ني   .(5){ك ر وا ي ـر ض ه  ل ك م  إ ن  ت ك 

 ولم يقف الباحث على آية تضمنت نفي الرضى الإلهي عن شيء تنزيهي.

                                           

(1)
تتفق عليه  ماالمنكر على  همفي قصر حواضإشكال لا يخفى ما يرد على لوازم عبارات هذا المسلك من و 

والأمر يحوج لبحث وتأمل،  ،والقصرحصر الذا  همبل يستحيل أن يكون مقصود ،يبعد كل البعد لكن العقول!.

، ملاحظين أسبقية الحكم في أذهان كانوا بصدد تفسير المنكر في السياق القرآني أنهم عندي ولا يبعد

ً يخاطب فالقرآن كان  ،اة القرآن لذلكعومرا المخاطبين على نزول القرآن  على بعضمسبقة أحكام لهم  عربا

 حريمتك ،ا وداعيا إليهاؤكدممعها ومتفقا الشرع  جاء ،شكلت ثقافتهم وكوّنت مبادئهم وأعرافهمقد  ات،المنكر

وغير ذلك مما ورذائل الأخلاق، والفواحش  ،والكذب والخيانةوالنهب، والغصب  في الأرض، والفساد ،الظلم

إلى  ونلمّحفلعل هؤلاء الْمُعرّفون كانوا ي، وذمّه ى استنكارهعلالقويمة  والجبلة السليمة لا تكاد تختلف العقول

لطاهر بن عاشور، لكلام ه تما ذكريشير لشيء مو، التعريفات تلكخلال  منفي القرآن  هذا البعد التعبيري

المنكر في أصل اللسان  لأنّ  ،للإنكار ره لازم  والك   ،مجاز في المكروه والمنكرُ : "حينما قالرحمه الله تعالى، 

الجبلة عند لأنهما من المكروه في  ،وأريد به هنا الباطل والفساد ،ومنه تسمية غير المألوف نكرة ،هو الجهل

 .(4/40) التحرير والتنوير"، تفسير انتفاء العوارض

(2 )
السنة شرح مصابيح و ،ابن ملكعبداللطيف ( ل1/49) نوارالأ مشارق شرح في زهارالأ مبارق :ينظر

 (.7/3)وإتحاف السادة المتقين للزبيدي  -صاحب المبارق ابن-لمحمد بن عبداللطيف بن ملك  (،5/363)

(3)
 .(108النساء: ) 

(4)
 (.96التوبة: ) 

(5)
 (.7الزمر: ) 
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وعليه فهذا التعريف عند التحقيق م لتحق  بالتعريفات السابقة التي تفيد خروج المكروه عن حد المنكر، والله تعالى 
 أعلم.

المنكر هو  ( رحمه الله تعالى: إن  505قول  الغزالي، )ت :ومن التعريفات التي قد تبدو محتملة في الوهلة الأولى-2
 .(1)(محذور الوقوع في الشرع)

 والتحقيق أن هذا التعريف لا يفيد دخول  المكروه في المنكر لأمرين:

ر(، وهو الت يق ظ  والتحر ز  عن شيء مخيفأولهما ، وهذا لا يكون إلا مما له خطر (2): أن لفظ )المحذور( من )الح ذ 
 لا ضرر مخوف في فعله، وإنما يثاب على تركه. -وكلامنا في التنزيهي كما هو معلوم-والمكروه   وضرر،

وقد جاء الاستعمال القرآني للكلمة منسجما مع هذا المعى  اللغوي، فاست عملت في مقامات التهديد والتخويف 
 ونحو ذلك مما لا يتناسب مع التخيير الذي هو من أخص خواص المكروه.

يبـ ه م  ع ذ اب  أ ل يم  قوله تعالى: } من ذلك ن ة  أ و  ي ص  يبـ ه م  ف تـ  ذ ر  الَّذ ين  يخ  ال ف ون  ع ن  أ م ر ه  أ ن  ت ص  ، فالأمر الذي (3){ف ـل ي ح 
 ي توقع مع مخالفته العذاب  لا يكون إلا في الواجب والمحرم.

ذ ر وا ف إ ن  ت ـو لَّيـ ت م  ف اع ل م وا أ نمَّ ا ع ل ى ر س ول ن ا ال ب لاغ  ال م ب ين  و أ ط يع وا اللَّّ  و أ ط يع وا الرَّس ول  و اوقال تعالى: } ، فقد (4){ح 
 جاءت هذه الآية بعد بيان تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والحض على الانتهاء من ذلك كله.

نـ ه م  م ا ك ان وا يح  ذ ر ون  و ن ر ي  ف ر ع  ، وقال تعالى: }(5)وقال تعالى: }ويحذركم الله نفسه{  .(6){و ن  و ه ام ان  و ج ن ود هم  ا م 

إ نَّ ع ذ اب  ر ب  ك  ك ان  وأما صيغة )محذور( الواردة في التعريف، فقد استعملت في القرآن مرة واحدة، قال تعالى: }
 ، والمقام كما ترى مقام عذاب وعقوبة.(8)، أي حقيقاً أن ي تقى(7){مح  ذ وراً

 ه الآيات الكريمات ترش ح لنا بقوة أن لفظ )المحذور( لا يشمل المكروه، والله أعلم.فهذ

                                           

(1)
 (.4/596ينظر: إحياء علوم الدين ) 

(2)
تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، (، مادة )حذر(. )2/37ينظر: معجم مقاييس اللغة ) 

 (، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب، مادة )حذر(.هـ1399)

(3)
 (.63)النور:  

(4)
 .(92المائدة: ) 

(5)
 (.30)، و: (28)آل عمران:  

(6)
 .(6القصص: ) 

(7)
 .(57الإسراء: ) 

(8)
 (.14/627ينظر: تفسير الطبري ) 
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: أن الغزالي نفس ه عندما أو ر د هذا التعريف بذا اللفظ.. كان يريد غرضا آخر، وقد صرح به، وهو أن ثاني الأمرين
عله، أي المعاصي التي ف قدت شرط ي دخل في مفهوم المنكر وحدوده: ما صورته صورة المعصية، لكن لا إثم على فا

 التأثيم.

إذ من رأى صبيا أو مجنونا  ،من المعصية لأن المنكر أعم   ..وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذاقال رحمه الله تعالى: "
 ".ه منهفعليه أن يمنع   ،وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بيمة ،يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه

رحمه الله، صريح في بيان غرضه من التعبير بالمنكر دون المعصية، وهو إدخال المحرم الذي فقد شرط التأثيم  فكلامه،
والتكليف، ولذا مث ل لما أراد بمعاص  شهيرة، وهي شرب الخمر والزنا، فهي من المنكر الواجب إنكاره، سواء حصل معه 

 المنكر وقوعه بصورة المعصية، لا قصد المعصية.ل عليه في إنكار ذ المعو  شرط التكليف، وهو القصد والتمييز، أو لا، إ

بل لو صادف هذا المنكر في  ،وظهوره بين الناس صورة الفعلوليس ذلك لتفاحش " د أكد ذلك أيضا بقوله:وق
عليه  فلفظ المنكر أدل   ،إذ معصية لا عاصي با محال ،ى معصية في حق المجنونسمَّ وهذا لا ي   ،خلوة لوجب المنع منه

 .(1)"من لفظ المعصية وأعم  

  عند التحقيق م لتحق  بالتعريفات التي تفيد خروج المكروه عن حد المنكر، والله تعالى أعلم. وعليه فإن تعريف الغزالي  

ي عنه شرعا  : )إن المنكر تعريف من قال :تملةالمحومن التعريفات  -3  .(2)(ك لُّ ما نُ 

  .ص الشرعيةالنهي عنه في النصو  ثبتما كل   أي

والحمل في هذا التعريف يرجع إلى مسألة أصولية، وهي هل المكروه منهيٌّ عنه، نظير ما تقدم في )الأمر( عند الكلام 
 مر به شرعاً(.على من عرف المعروف بأنه )ما أ  

ندوب: قال الزركشي: "المكروه الذي هو صد المندوب، هل هو منهي عنه أم لا.. فهو نظير الخلاف السابق في الم
هل هو مأمور به. من قال: النهي للتحريم، فليس بمنهي عنده عنه، ومن قال: للتنزيه، أو للقدر المشترك بينه وبين 

و م ا ثم قال الزركشي: "ويدل على أنه غير منهي   عنه قوله تعالى: } التحريم، أو هو مشترك بينهما، فهو منهي عنه".
 .(1)"(3){ن ـه اك م  ع ن ه  ف ان ـتـ ه وا

                                           

(1)
(، ويحسن هنا إتماماً للفائدة أن أنقل ما قاله المدابغي، رحمه الله تعالى، في حاشيته 4/596إحياء علوم الدين ) 

ب أو فعل حرام(، قال: "قوله )أو فعل حرام(: وإن لم على شرح الأربعين على تعريف المنكر بأنه: )تركُ واج

يأثم فاعله، كأن رأى صبيا يزني بصبية أو يلوط بصبي، أي يقع منه صورة الزنا واللواط، فيؤمر بالك فّ نهياً 

، قال الأستاذ البكري في شرح العبُاب في باب شروط الصلاة:  عن المنكر، وإن كان الفاعل لا يتعلق به تكليف 

أن هذا في صبي له نوع تمييز، وأن المجنون مثله"، ثم قال المدابغي: "فلا يشترط في النهي عن  وظاهر  

، وقتل  الصائل  من صبيٍّ أو  ل  المنكر أن يكون المتل بّ س  به عاصياً، فيشمل ما مر ونحوه، كقتال الباغي المتأوّ 

على شرح الهيتمي على الأربعين النووية  مجنون، إذا لم يمكن دفعهما إلا بالقتل، فتأمل". حاشية المدابغي

 هـ(. 1398(، )دار الكتب العلمية، بروت، 244)ص

(2)
(، 1/43(، الكنز الأكبر )1/179(، الآداب الشرعية لابن مفلح )2/322ينظر: أحكام القرآن للجصاص ) 

 (.2/174الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي )

(3)
 (.7الحشر: ) 
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 دخالهلإ محتملاً ، و ينقولحد اللأ، وذلك تبعا لإخراج المكروه عن مفهوم المنكر وعليه فهذا التعريف يبقى محتملا  
 .الآخرلقول تبعا ل

رجون دخلون أنهم ي   من القولين ومع هذا الاحتمال فإننا لا نستطيع أن ننسب إلى أصحاب قول المكروه في أو يخ 
، والله )ك ل  ما نهي عنه شرعاً( هوالمنكر أن تعريف  الوقت نفسه إلى يذهبون في نهمأعلى  لتوق ف ذلكالمنكر، مفهوم 

 .تعالى أعلم

، أو (2)(ما أنكره الله تعالى، ورآه أهل الإيمان قبيحا  )ر   بأن المنكر هو: من ع :أيضاً تملة المحومن التعريفات  -4
رف هو ما ع  ): قال ، أو(3)بقبحه( فيه فتحكم الشريعة   قف  الصحيحة بقبحه، أو تتو  العقول   م  تحك   فعل   )هو كل   :قال

 في التعريف.قيدا  القبح   تجعلونحوها من التعريفات التي ، (4)(بالعقل والشرع قبحه

 .القبيح كون المكروه من مشمولات  فيبين الأصوليين  الخلاف مشهور  ، إذ محتملةً  قد تكون فمثل هذه التعريفات

ي عد  المنكر أن إلى  ذهب  هم قد ذ كر ثم ة  أن بعض  طلب الثاني من المبحث الأول، و في الم :لةالمسأ قد سبق الكلام فيو 
ي عنه شرعاً، و  من القبيح إن ف س ر القبيح   ولا من  من القبيحلا  حينئذ فلا يكون المكروه   ،م  عليهإن ف س ر بما ي ذ  أما بما نه 

 . (5)الحرمين وهو ما جزم به إمام ،هماواسطة بينبل هو ، الحسن

ا، واختلاف  مذاهبها، وتدقيق  أنظار العلماء فيها، وتكاف ؤ  لكن إذا نظرنا إلى واقع هذه المسألة من حيث تشعباته 
جاجهم أدلة  ستنداً للقول هذه المسألة م جعل  روم ي ممن ت بعد الغايةمن العويصات التي  في كثير من فرعياتها.. ألفيناهاح 

 .أو إخراجه المنكربإدخال المكروه في حد 

ر ج عن أحد فرعياتها  وأحسب أن   إلى أدق  وأعمق منها،  ت  ر  أغو   وأ به، ت  ر  وأوع   إلاالمتكل  ف  ذلك منها، لن يخ 
 .(6)يجزم عندها بعدم إمكانية الجزم فيها، والله تعالى أعلم أن وهكذا حتى  يكاد

من  ن المكروهبأ يقول هأن ..لمكروهل بشمولية القبيح  القول  إلى العلماء أحد   ذهابلا يلزم من  هع لاوةً على ذلك فإن  
 .قيدا فيه بح  بتعريف لا يكون الق   المنكر  هذا الذاهب   ف  قد ي عر   إذ  المنكر،

*  *  * 

                                                                                                                         

(1)
 (.1/298البحر المحيط: ) 

(2)
 الأولى،، والنشر للطباعة هجر دار، التركي المحسن عبد بن الله عبد د.: تحقيق)(، 5/677)تفسير الطبري  

 (.هـ1422

(3)
ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادتي: )عرف( و)نكر(، وبصائر ذوي التمييز للفيروز  

 (.5/120أبادي )

(4)
 .(1/281تفسير الخازن )ينظر:  

(5)
 (.1/84(، ونهاية السول للأسنوي )1/299، )(1/137)ينظر: البحر المحيط للزركشي  

(6)
 هابل ما يتفرع عنها من متعلقات أو ثبوته شرعا أو عقلاً، ولا أريد بهذا الكلام أصل  مسألة التحسين والتقبيح، 

 القبيح(.مسمى مسألة البحث: )دخول المكروه في على وجه الخصوص منها و، هاوجزئيات
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 من مسألة دخول أو خروج المكروه عن حد المنكر. مصطلح المنكر تعريفاتموقف  في بيانمجمل الكلام  افهذ

، فهو راجع إلى شيء مما ذكرمن التعريفات ذكر وما لم ي  ، تعريفاً  عشر  ثمانية   :من ألفاظها -كما رأيت  – سيق  وقد 
 .إن شاء الله تعالى

 .قد أي د  القول بإخراج المكروه عن حد المنكر الهالاتجاه العام أو الغالب أن  عن دراسة هذه التعريفات نتجقد و 

 :بالنظر لمطلوب هذا البحث تعريفات إلى ستة رد هاأن ن ،لبأدنّ تأم   ،يمكن، عشر   الثمانية  هذه  أن وذلك

رجان من الستة اثنان   ، وهما:على نحو  صريح وواضح المنكر المكروه عن حد   يخ 

 .، ونحو ذلكن المنكر )هو معصية الله تعالى(بأ عر  من-1

 ورفضه. على ردهالبشرية العقول  اتفاق   الأمر  جعل مناط  ومن-2

 :ا، وهماثنان آخران ،والمناقشة البحثبعد  ،ويلتحق بما

 .)محذور الوقوع في الشرع( عر  بأن المنكر هو من-1

 .ما ليس فيه رضا الله تعالى()عر  بأنه  ومن-2

 :اوهمحد المنكر،  منأو خروج المكروه  دخول كثيراً في الترجيح في مسألة  انلا يسعف ان أخيران،تعريفبقى لنا توي

، ولعدم الوقوف على من هل المكروه منهي عنهللخلاف الأصولي:  ،ي عنه شرعاً(كل ما نه  ) هعر  بأن من-1
 .يعرف المنكر بذا التعريف ثم يذهب في الوقت نفسه إلى أن المكروه منهي عنه عنده

مسألة التحسين  -ولا أقول في أصل-في فروع  لتشع ب الخلافوذلك ، المنكر عريفتح قيداً في القبمن يجعل و  -2
بحيث إنك إن رمت  ترجيح أحد القولين على الآخر فلن تعدم من ، والتشع بات تلك الفروعالأدلة في  ؤ  وتكاف  ح، والتقبي

جاج، ومثل ذلك لا يفي في المسألة  مستنداً للقول بإدخال أو إخراج  ولا يصلحينازع في دعواك بأقصر طريق وأدنّ ح 
 .المكروه عن حد المنكر

تاريخي يشيد بالتعريف الأول  عمق  أن أشير إلى : التام عن الكلام في تلك التعريفاتقبل الانفصال  ومما يجدر هنا
، إذا الترجيح للقول بإخراج المكروه عن حد  المنكر أبعادجديدا من  بعداً يضيف و ، ويعلي من شأنه من الستة السالفة

 إلى غيره. م  ما ض  

هو حد المنكر، )وهو أن المنكر هو معصية الله تعالى(،  في إخراج المكروه عن الصريح الجازم هذا التعريفوذلك أن 
في حدود  المتوفَّّ البلخي، مقاتل بن حيان فصاحبه هو  القرن الثاني للهجرة،أواسط في  مولدهو أقدم تعريف يصل إلينا، 

 العلم والعملو  نسكالموسومين بال الثقات أحد  وهو من طبقة كبار أتباع التابعين، ، رحمه الله تعالى، الخمسين ومائة
 . (1)سنةواتباع الفضل وال

                                           

(1)
السيوطي في الدر و(، 5/1582الرازي في تفسيره ) أبي حاتم ابنُ  عن مقاتل بن حيان: هذا التعريفنقل  

 .(3/717المنثور )
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 ، وتحرير القول في المسألة:الفريقينمناقشة أدلة ثانياً: 

ما يعتن بإيراد أدلته، بل لم يسق شيئا منها بحسب رج المكروه عن حد المنكر(، لم لوحظ أن الفريق الأول )الذي يخ  
 .صوصهق من نبس

،  لأن   ،هكل    فواجب   ما النهي عن المنكر  أو : "(538)ت لزمخشريالوارد في قول ا وأما التعليل   جميع  المنكر  ترك ه  واجب 
" جميع ما أنكره  لأن: "قال في آخرهالكن  انفسه العبارةحينما ساق  (685)ت البيضاويقول وفي ، (1)لات صافه  بالق بح 

 من قبيل الاستدلال للمسألة. فقد ي توه م أن هذا التعليل ،(2)الشرع  حرام"

هذا  أن انبي  ي   أنفيما يظهر،  ،اأراد، بل ذلكبصدد  ، ومثله البيضاوي،الزمخشريلم يكن ف ،الأمر كذلكس ليو 
، أو أن جميع ما واجب الترك كله  الحكم )وهو كون النهي عن المنكر واجب كله( متفر ع عن حكم آخر، وهو أن القبيح

 .الاستدلالعن  تلفيخالتفريع معلوم أن و ، رامالحفهو من قبيل نكره الشرع ي

ن تقدير الكلام: )إسيكون إذ  ،عليه الدور للزم من قبيل الاستدلال لو كانويؤكد ما ذهبت  إليه، أن هذا التعليل 
يبقى السؤال عن الدليل ، و (الترك لأن جميع المنكر لازم   ،ليس بمنكر -جازمترك طلبا غير المطلوب الذي هو -المكروه 

اذا جميع ما : ولميقال بحسب عبارة البيضاويو  ولماذا جميع المنكر متصف بالقبح.: شريبحسب عبارة الزمخ فيقال ،قائما
 فلم نخرج بشيء. .أنكره الشرع حرام.

 ، والله أعلم.ولم تتضم ن دليلاً واضحاً  ،الاستدلال تورد موردلم  وما ع د ل عليها أن هذه العبارةتحص ل ف

بأدلته، وذلك من  لساناً  أطلق   نلفيهفإننا  دخال المكروه في حد المنكر،الذي ذهب إلى إ الفريق الثانيإذا رمنا وأما 
 :مستندين إلى كلامهاستند في  الذي ، هـ(1061)ت النجم الغزي دو نهخلال ما 

وطعام آخر في  اللحم بمحرمة، كأكل اللحم، والجمع بين ورود أحاديث وآثار تتضمن النهي  عن أمور ليست-1
 تين في اليوم، ونحو ذلك.مائدة واحدة، والأكل مر 

عن لفظ )الحرام(  ل  حينما عد   أولًا: :، وذلكلمنكرلفي تعريفه  ، رحمه الله تعالى،(505)تإلى صنيع الغزالي و -2
 .من المعصية بأن المنكر أعم   حصر  حينما : وثانياً ، لمحذور()الفظ إلى 

قريباً عند الكلام على تعريفات  مناقشته د سبقت  ق -فضلا عن أنه تفريع على تعريف-يه قَّ بش   الثاني وهذا المستند
 .، بل هو على العكس من ذلكداً لإدخال المكروه في حد المنكرأنه لا يصلح مستن  ثمة  ، وتبين المنكر

 الأول من الأحاديث والآثار. هفيبقى مستند

                                                                                                                         

 ، فنقلوا عن وكيعٍ عند بعض أهل الجرح والتعديل بمقاتل بن سليمان المذكور بن حيانهذا، وقد التبس مقاتل 

، (6/340، ينظر: سير أعلام النبلاء )لا ابن حيان نما هو ابن سليمانه، والذي كذَّبه وكيع  إتكذيب   هوغير  

، هـ(1413، مؤسسة الرسالة، بيروت، التاسعة، الأرناؤوط شعيب بإشراف المحققين من مجموعةتحقيق: )

 (.هـ1326 الأولى،، الهند النظامية، المعارف دائرة مطبعة(، )10/277)وتهذيب التهذيب 

(1)
 .(104تفسير سورة آل عمران آية: ) يف (،1/397)الكشاف  

(2)
 .(1/658)تفسير البيضاوي  
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على  تهادلال   وج ه إلى مناقشةوسأتمن تخريجها، في الهامش ، اكتفاءً بما سبق اثبوتهة مرتبة ولن أعر ج على مناقش
 : دخول هذا النهي في باب إنكار المنكر شرعاً.قلكر، أو دخول المكروه في حد المن

هذه الآثار لا  أنوذلك  ،ليس من باب الإنكار الشرعيلآثار : أن النهي الوارد في مثل هذه اوالذي يراه الباحث
في هذا النهي  اندراج   إثبات   هوصود بالإثبات، بل المقصود هو المقهذا ، وليس الحث  على التركتدل على أكثر من 

 .الإنكار الشرعيمفهوم 

 هذا أولًا.

فلا أعلم أحدا من العلماء يقول ، صلا  ليست من المكروه الشرعي أفي هذه الآثار  الواردةالمنهيات تلك ن أ وثانياً:
ن   ، أو بكراهة أكل اللحمكراهة شرعية بكراهة الأكل مرتين في اليوم  ن  س  من المباح الذي يح   تلكبل ، كذلكمع السَّم 

 .والورع المروءاتو  الزهد وأهل لخواص   في حق اولاسيما  ،فيه ع  التوس   ترك  

عليه لزم ل ،شرعا)النهي عن المنكر( من قبيل هو في هذه الآثار  الوارد الحث على التركأن إلى  ب  أن ذاهباً ذه  ولو 
  كر، وهذا لا قائل به كما لا يخفى.المباح في تعريف المن إدخال  

 المباح اللحم فأكل  قال الحافظ ابن عبدالر  تعليقاً على الآثار التي وردت عن عمر، رضي الله عنه، في أكل اللحم: "
 هوغير  اللحم من حل   ما فأكل   ،والمعتر القانع وإطعام ،منها والأكل ،دنالب   ونحر   ،الغنم ذبح   والشريعة السنة ومن ،حلال  
 أعلى الآخرة في نال ..الآخرة في ابًّ ح   الدنيا تركي   من أن إلا ،خشن غير أو كان خشنا ،يحل لا مر  ح   ما وأكل   ،مباح
و ي ـو م  ي ـع ر ض  الَّذ ين   } :وجل عز قال ،الكفار في أنها على يدل الآية ظاهر :عمر أبو قال، بالله إلا التوفيق وما ،درجة

ي ات ك م  الد ن ـي اك ف ر وا ع ل ى النَّار  أ   ت م  ط ي  ب ات ك م  في  ح  بـ   .(2)"موقوله   الزهد أهل فعل   ،هوقول   عمر   فعل   ولكن ،(1){ذ ه 

ليس فيما بل سعف بترجيح شيء من الكفتين، لا ت   ، رحمه الله،الغزي التي أفاض فيها النجم ، فالأدلةوعلى ما سبق
 لتعمقمستطلبة ل، للمرجحاتمتطلعة إلى هذه اللحظة ، وتبقى المسألة من قريبلترجيح ا فينال أورده الفريقان ما ي  

 .أو قرائن استئناسية ،رج حةم لأدلةلاسيما في النصوص الشرعية، التماساً  بشيء من التبصرات والتأملات

*  *  * 

حد  نعالمكروه  بإخراجالقول فة ك رجحان   هتبين من ، والذيفيما يلي ما بدا له من ذلك لباحثا وسيعرض
 :على القول بإدخاله المنكر

على أن المكروه ، الذي دل  (3){إ ن  تج  ت ن ب وا ك ب ائ ر  م ا ت ـنـ ه و ن  ع ن ه  ن ك ف  ر  ع ن ك م  س ي  ئ ات ك م  تعالى: }فأول ذلك قوله -1
 غير داخل في المنكر في الاستعمال القرآني.

 وجه الدلالة: 

                                           

(1)
 .(20)الأحقاف:  

(2)
 .(26/348الاستذكار ) 

(3)
 .(31)النساء:  
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ما نهت ، و عنه ت الشريعة  ه  عنه هو ما ن ـ  النهي   النهي عن المنكر، وما يشرع   أن الاتفاق قد وقع على مشروعية-)أ(
والتي ، : الكبائر، وغير الكبائرفي نوعين ،الواقع في سياق الشرط ،{م ا ت ـنـ ه و ن  ع ن ه  قد حصره قول ه تعالى: } عنه الشريعة  

 .أطلق عليها العلماء بعد ذلك )الصغائر(

أن جميع ما في هذه الآية:  ومقتضاه، من صيغ العمومالاسم الموصول ما( اسم موصول، و ن )أ المذكور: الحصر   وجه  
 .من غيرها يكونوإما أن  ،أن يكون من الكبائر إماف في الشريعة ي نهى عنه المكلف  

وذلك فير )بقابليته للتك ،وكرماً تفضلا  ،عليهتعالى حكم الله قد  ،(سيئةوغير  الكبائر، والملق ب  في هذه الآية بـ)ال
  .عند اجتناب الكبائر(

 .لا منطوقاً  من الآية مفهوما ،لكبائرا ارتكاب عندعليه  بل هو المتوع د   وما يقبل التكفير يقبل العقاب لزاماً،

م ا ، فيكون المكروه غير داخل بـ}ما يكون لازم الترك لا يدخله التخييرو  ،لازم الترك   لا يكون إلا يقبل العقابوما 
 {.ع ن ه   ت ـنـ ه و ن  

}و النَّاه ون  ، (1)}و ي ـنـ ه و ن  ع ن  ال م ن ك ر {خرج عن مضمون  {،م ا ت ـنـ ه و ن  ع ن ه  } حدود وإذا خرج المكروه عن-)ب( 
ما مورد تهأوردو  ،مصطلحاً شرعياً واحداً  ونحوها من الآيات التي صاغت لفظي )النهي( و)المنكر( (2)ع ن  ال م ن ك ر {

 .(3)والله تعالى أعلم إلا أن يرد دليل بالتفرقة، ،ذاتهاب القائمةشعيرة ال

في  )المنكر( لفظ ودراسة نتج عن استقراءيما أيضاً،  عن حد المنكرالمكروه  القول بإخراج ا ي رج ح كفة  ممو -2
 فرداً عنه.نم حينامع )النهي(، و في آية واحدة مقرونا حينا ، الذي جاء القرآن الكريم

 ءشيأو يشير إلى عين  يو أ ،المنكر دودبح يصر ح يس فيها موضع، فل(4)(النهي)مقرونا مع د فيها فأما المواضع التي ور 
ل م ع ر وف  و ي ـنـ ه اه م  ع ن  ال م ن ك ر  و يح  ل  له  م  قوله تعالى: مثل  ،كله  عن ذلكمطلقاً في جميعها ، بل ورد أفرادهمن  }يأ  م ر ه م  با 

} ل م ع ر وف  و ن ـه و ا ع ن  الى: }وقوله تع ،(5)الطَّي  ب ات  ة  و آت ـو ا الزَّك اة  و أ م ر وا با  الَّذ ين  إ ن  م كَّنَّاه م  في  الأ  ر ض  أ ق ام وا الصَّلا 
 .(6){ال م ن ك ر  

حينا بمعى  المنكر الشرعي، وحينا بمعى   جاءقد ف ،النهي غير مقترن بلفظ (المنكر)لفظ المواضع التي ورد فيها وأما 
 .آخر

                                           

(1)
  (.71)، التوبة: (104)آل عمران:  

(2)
 . (112)التوبة:  

(3)
 . ط التاليةالنقاو الاستدلالات ما يأتي في :ومما يزيد من استيثاق هذا الفهم من هذه الآية 

(4)
الكريم، )وضع محمد فؤاد عبد الباقي، دار  بحسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآنثلاث عشرة آية جملتها:  

 هـ(. 1407الحديث، القاهرة، الأولى: 

(5)
 (.157)الأعراف:  

(6)
 .(41: )الحج 
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 . (1)وهذا الثاني خارج عن نطاق البحث

وقد  ،(2)كر(بلفظ )الن   وثالث   ،ين بلفظ )المنكر(ضعمو  له على وقف الباحث  قد ذي جاء بمعى  المنكر الشرعي، الو 
 :إلى نوع المنكر جميعها في شير  أ  

د يك م  ال م ن ك ر  أ ئ نَّك م  ل ت أ ت ون  الر  ج ال  و ت ـق ط ع ون  السَّب  ه تعالى: }قول   :الأول تأ  ت ون  في  نا  وإن  ،، وهذا المنكر(3){يل  و 
ح يقبالتالمجاهرة بالسيئات، الذي هو المقصود الأول من  معى  يشملها جميعاً  لكن، (4)المفسرين في تعيينه أقوال   ت  ع  تنو  
 حتشام.الاو ياء الحمن بقايا  آخر بقية   علم به زوال  ي   صدر منهم ما فقد، في الآية ةالوارد فعالهملأ

ه امرأت   في تشبيه الرجل   وهذا في الظهار، ،(5){و ز وراً ال ق و ل   م ن   م ن ك راً ل يـ ق ول ون   و إ نَـّه م  قوله تعالى: } :الثانيالموضع 
ن ـه م  الَّذ ين  ي ظ اه ر ون  م ن ك م  م ن  ن س ائ ه م  م ا ه نَّ أ مَّه اته  م  إ ن  أ  قال تعالى قبله: } ،ه  بأم   ات ـه م  إ لا اللائ ي و ل د   ل يـ ق ول ون   و إ نَـّه م   مَّه 

}.... 

                                           

(1)
فُ ف ي وُجُوه  قوله تعالى: }ك  ين  ك ف رُوا الْمُنْك ر  ت عْر  ، كالم، فالمراد به [72حج: ]ال {الَّذ  م بمعنى الإنكار  كر 

، وهو  الجلالين و(، 16/632التفاسير: الطبري )، ينظر: لسماعهم القرآنالعبوس والتَّجهم  بالتغيّر الإكرام 

 .(6/120(، وأبي السعود )340ص)

(2)
بُهُ }ق ال  أ مَّ وجاء لفظ )النكر( في موضعين آخرين وصفا للعذاب، وذلك في قوله تعالى:   ل م  ف س وْف  نعُ ذّ  نْ ظ  ا م 

ذ ابًا نكُْرًا{ ]الكهف:  بهُُ ع  بّ ه  ف يعُ ذّ  دُّ إ ل ى ر  ، ويلاحظ في هذه الآية أن النكر قد وضع وصفاً لأعظم [87ثمَُّ يرُ 

ا و  العذابين، وهو عذاب الآخرة، وفي قوله تعالى:  بّ ه  نْ ق رْي ةٍ ع ت تْ ع نْ أ مْر  ر  أ يّ نْ م  ك  س ابًا }و  اس بْن اه ا ح  رُسُل ه  ف ح 

ذ ابًا نكُْرًا{ ]الطلاق:  ذَّبْن اه ا ع  ع  يداً و   .[8ش د 

كما وردت مادة )ن ك ر( على معانٍ أخرى لا تعلق لها بمعنى الإنكار الشرعي، كقوله تعالى: }قال نكروا لها 

وأوجس منهم خيفة{، ]هود:  [، وقوله تعالى: }فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم41عرشها{ ]النمل: 

[، وغيرها من 22[، وقوله تعالى: }فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلبوهم منكرة وهم مستكبرون{ ]النحل: 70

 المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، والله ولي التوفيق. تي يمكن استقراؤها من خلال المعجمالآيات ال

(3)
 .(29: )العنكبوت 

(4)
يكُمُ الْمُنْك ر  }" (:6/276) جاء في تفسير ابن كثير:  ت أتْوُن  ف ي ن اد   الأقوال من يليق لا ما يفعلون :أي {،و 

 يأتون كانوا: قائل فمن ذلك، من شيئاً بعض على بعضهم ينكر لا فيها، يجتمعون التي مجالسهم في والأفعال

 الله رضي عائشة، هقالت ،ويتضاحكون يتضارطون كانوا: قائل ومن ،مجاهد قاله ،الملأ في بعضا بعضهم

 عنهم، يصدر كان ذلك وكل الديوك، بين ويناقرون الكباش، بين يناطحون كانوا: قائل ومن ،والقاسم عنها،

 .(هـ1420 ،الثانية، والتوزيع للنشر طيبة ، دارسلامةال محمد بن سامي)تحقيق:  ."ذلك من شرًا وكانوا

: وجل عز قوله عن وسلم، عليه الله صلى الله سولر سألت: قالتأم هانئ، رضي الله عنها،  ثم أورد حديث

ت أتْوُن  } يكُمُ  ف ي و   كانوا الذي المنكر وذلك منهم، ويسخرون الطريق، أهل يحذفون)): قال ،{الْمُنْك ر   ن اد 

 من إلا نعرفه لاحسن (، وقال: "3190ح: والترمذي ) ،(424، 6/341)في مسنده ((، رواه أحمد يأتونه

اك عن صغيرة أبي بن حاتم حديث م  (، قال في الأول: 7953ح: )و (3579)ح: والحاكم، في موضعين: "، س 

أبي  عن ،حرب بن سماك"صحيح على شرط مسلم"، وقال في الثاني: "صحيح الإسناد"، كلهم من طريق 

: قلت( متعقبا كلام الحاكم: "18/15أم هانئ عنها، قال ابن حجر في إتحاف المهرة ) صالح، وهو باذام مولى

ف يرسل"، ونقل في تهذيب التهذيب عن ابن عدي قال: ي"، وقال في التقريب: "ضعالحديث متروك صالح أبو

 فى جزء، قدر كبيرا تفسيراً  عنه خالد أبى ابنُ  روى...،  المسند، فى له ما أقلّ  وما تفسير، يرويه ما ةُ عامّ "

  ".هي  رض   المتقدمين من أحداً  أعلم لم و عليه، التفسير أهلُ  يتابعه لم ما التفسير ذلك

(5)
 (.2)المجادلة:  
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ولم  ،الكفارة العظمىعليها ع ل ق بل  ولذا حكم الفقهاء بحرمة المظاهرة، وهذا إنكار من الله تعالى لهذا التشبيه،
 ي ظ اه ر ون   و الَّذ ين  ها: }يية التي تلفي الآ عز وجل والتي تكفل الله تعالى بيانها بنفسه، فقال ،يكتف بكفارة اليمين مثلاً 

ر ير   ق ال وا ل م ا ي ـع ود ون   ثم َّ  ن س ائ ه م   م ن    لم    ف م ن  ( 3) خ ب ير   ت ـع م ل ون   بم  ا و اللَّّ   ب ه   ت وع ظ ون   ذ ل ك م   ي ـت م اسَّا أ ن   ق ـب ل   م ن   ر ق ـب ة   ف ـت ح 
د   ي ام   يج   ر ي ن   ف ص  ت ط ع   لم    ف م ن   ي ـت م اسَّا أ ن   ق ـب ل   م ن   ين   م تـ ت اب ع   ش ه  ت  ين   ف إ ط ع ام   ي س   .(1){م س ك ينًا س 

، إذ لا إطعام إلا في الإطعامبل وكفارة القتل  ،(2)فارة الجماع في نهار رمضان عمداً ك ولا يخفى أن هذه الكفارة هي
ل  ، قال تعالى: }... فيه ر ي ن  م تـ ت اب ع ين   ت ـو ب ةً م ن  اللَّّ {ف د ي ة  م س لَّم ة  إ لى  أ ه  ي ام  ش ه  د  ف ص    .(3)ه  و تح  ر ير  ر ق ـب ة  م ؤ م ن ة  ف م ن  لم   يج  

يمكن أن  بالسيئات ولا المظاهرة   ، فلا المجاهرة  على الإطلاق لا يحتمل المكروه تينالآي هاتين المنكر فيوواضح أن 
  .من صوره د  ع  ت ـ 

ما ، وهو مما تقد مأبلغ في الذم هي  في معصية فقد استعمله القرآن :كر(لفظ )الن  الثالث الذي جاء بوأما الموضع 
ئًا السلام: }الصلاة و في قصة سيدنا موسى مع الخضر، عليهما  جاء يـ  ئ ت  ش  سًا ز ك يَّةً ب غ ير   ن ـف س  ل ق د  ج  ق ال  أ ق ـتـ ل ت  ن ـف 

راً{  .(4)ن ك 

من القتل وهو خرق السفينة،  كان قد أنكر قبل ذلك ما هو أخف  ن موسى، عليه السلام،  مما يجدر بالتنويه أو 
ئًا إ م راً{فقال ئ ت  ش يـ   وهو القتل.  ،في هذه القصة )النكر( في أعظم الذنبينالقرآن لفظ عمل ، فاست(5): }ل ق د  ج 

فيها  صرح القرآن المواضع الي في لمحررماتباارتباطه من  ،في القرآن المنكر فظالذي رأينا من حال لوهذا 
بإخراج المكروه عن ل يميل بالكفة إلى القو ، مكروهشيء القصر على عن أي موضع يحتمل  خلو  القرآنو  ،بنوعه

 ، والله أعلم.حد المنكر

 ن حدجدير بالاعتبار، وهو مما ي رج ح القول بإخراج المكروه عللفظ )المنكر(  ستعمال القرآنيالاثمة أمر  آخر في و -3
 استعمل المنكر، صاغ هذه الشعيرة بذه العبارة: )النهي عن المنكر(أن القرآن الكريم عندما  وحاصله:أيضاً،  المنكر

ل م ع ر وف  و ي ـنـ ه و ن  ع ن  ال م  : }كقوله تعالى،  (6)(أل)محلى بـمفردا   يأ  م ر ون  با  ع ون  إ لى  الخ  ير   و   ،(1){ن ك ر  و ل ت ك ن  م ن ك م  أ مَّة  ي د 

                                           

(1)
 (.4-3)المجادلة:  

(2)
 (.1111(، ومسلم: )ح: 1936)ح:  بخاريالينظر  

(3)
ينظر: باب الكفارة من تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري لو .(92)النساء:  

  .هـ(1340مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، )مكتبة (، 48)ص

(4)
 .(74: )الكهف 

(5)
  .(71)الكهف:  

(6)
قوله تعالى: }لا  وهو، مع فعل النهي راكّ ن  مُ  لفظ )المنكر( موضع واحد جاء فيهسوى وذلك في جميع الآيات  

ً وتفسيراً لقوله تعالى قبلها: }بما 79]المائدة:  يتناهون عن منكر فعلوه{، وكانوا  عصوا[ وقع ذلك بيانا

 [.78ة: يعتدون{ ]المائد

: صيد السمك يوم السبت، وقيلوقد وقع الخلاف في تعيينه، فقيل: إنه -إما لإرادة منكر مخصوص والتنكير هنا 

وإما لإرادة جنس المنكر، وهو الذي استظهره غير  -: أكل الربا وأثمان الشحومالحكم، وقيل أخذ الرشوة في
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ل م ع ر وف  و ان ه  ع ن  ال م ن ك ر  يا  ب ـني َّ أ ق م  الصَّلا}وقوله تعالى:  ر ض  في  الأ   الَّذ ين  إ ن  م كَّنَّاه م  ، وقوله تعالى: }(2){ة  و أ م ر  با 
ل م ع ر وف  و ن ـه و ا ع ن  ال م ن ك ر  أ ق ام وا الصَّلا  .الكثيرات ها من الآياتير وغ ،(3){ة  و آت ـو ا الزَّك اة  و أ م ر وا با 

صاحب اختيار  وهوعهد، لل )أل( بشرط ألا تكون من الأصوليين، كثيرعند   والمفرد المحرل ى بـ)أل( يفيد العموم
  .(5)في تشنيف المسامع للشافعي الزركشي ، وعزاه(4))جمع الجوامع(

وجود مع القول بلم يتناسب ، (6)بين العلماء عليه المتفق )إنكار المنكر( وجوبحكم  مع ظ  وح  ل  ما إذا  وهذا العموم
  وهو ما يلزم على القول بإدخال المكروه في حد المنكر. ،استحباب إنكار في هذا الباب

                                                                                                                         

تفسير البحر المحيط لأبي حيان لوسي، ينظر: واحد من المفسرين، كأبي حيان الأندلسي، وأبي الثناء الأ

 (.6/212وتفسير الألوسي المسمى بروح المعاني ) (،4/338)

البدر الطالع ولعل وجه الظهور عندهما أن النكرة تفيد الإطلاق، وتدلّ على الماهية أو الوحدة الشائعة، )ينظر: 

، نكرمال يصدق عليه مفهوم مما ئيل( فكل ما صدر عن بني إسرا414-1/413شرح جمع الجوامع للمحلي: 

شارة لشدة تفريطهم بهذه ، وعليه فالنكتة في تنكير )المنكر( بخصوص هذه الآية هو الإفلم يقع منهم إنكاره

فهم لا يتناهون عن أي منكر يقع من فرد من  ،المطلقةسلبيتهم إلى وتلميحا  ،الشعيرة في جميع المنكرات

 .والله أعلم أفرادهم،

وعليه ستكون الآية مستنداً أيضاً لإخراج  أن يقال: إن النكرة هنا تفيد العموم، لأنها في سياق النفي، بل لا يبعد

المكروه عن مفهوم المنكر، من حيث استحقاق اللعن لتارك النهي عن أي منكر، فيخرج المكروه لعدم 

أن دخول النفي إنما هو على استحقاقه اللعن بترك النهي عنه، نعم يرد عليه احتمال التخصيص في الآية، و

 يتأمل وليحرر، والله تعالى أعلم. لى لفظ )منكر(، فلالفعل }يتناهون{ لا ع

(1)
  .(104)آل عمران:  

(2)
  .(17)لقمان:  

(3)
 (.41)الحج :  

(4)
)تحقيق: مرتضى علي الداغستاني، مؤسسة  (،1/343) المسمى بالبدر الطالع جمع الجوامع بشرح المحلي 

كل بيع، ثم  حيث عمّ ومثلوا له بقوله تعالى: }وأحلّ اللهُ البيع{،  هـ(،1429اشرون، بيروت، الأولى، الرسالة ن

نفى العموم عنه مطلقاً،  حيث الرازي عن نقل في جمع الجوامع الخلاف في المسألة، وخص منه الفاسد كالربا

أو تميز زاد الغزالي: حده بالتاء، كالماء، إذا لم يكن وا بلا قرينة العمومحيث نفيا الغزالي عن إمام الحرمين وو

 يقال: رجل واحد. حدة، كالرجال، بالو واحدهُُ 

(5)
تحقيق: د. عبدالله ربيع، ود. سيد عبدالعزيز، مؤسسة قرطبة، مصر، ) ،(2/666تشنيف المسامع للزركشي ) 

، ثم ل أعم من اسم الجنسوبين فيه أن المفرد المحلى بأ هـ(،1419لمكرمة، الأولى، والمكتبة المكية، مكة ا

ة  ي دْعُون  }: في قوله تعالى ، رحمه الله تعالى،بعد كتابة هذا، وقفت على كلام الطاهر بن عاشور نْكُمْ أمَُّ لْت كُنْ م  و 

وْن  ع ن  الْمُنْك ر   ي نْه  عْرُوف  و  ي أمُْرُون  ب الْم  يْر  و  خير، ال)والتعريف في [، قال: "(104) :آل عمران]{ إ ل ى الْخ 

 ،تعريف الاستغراق، فيفيد العموم في المعاملات بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة (والمعروف، والمنكر

 .(4/40)التحرير والتنوير تفسير  ".فيشبه الاستغراق العرفي

(6)
رحمه الله تعالى: "قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة النووي، قال  

والإجماع، وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتدُّ بخلافهم، 

كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ 

 (.2/29)شرح مسلم:  هؤلاء".
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، والتهديدلل عن تارك ه با توع دت   اليالنصوص الشرعية إلى  حكم العموم وكذا الأمر، بل هو أولى، إذا ما ض م  
رٰءيل  ع ل ىٰ ل س ان  د او  ين  ك ف ر وا  م ن ب ى   إ  }ل ع ن  ٱلَّذ  قال تعالى:  {  و ع يس ى ٱب ن  م ر يم    د  س  اللعن }بم  ا ع ص وا  وَّك ان وا  أي ذٰل ك 

ئ س  م ا  م نك ر  ف ـع ل وه  ل ب   ع ن   ك ان وا  لا  ي ـت ناه و ن  وتفسير تلك المعصية والاعتداء بقوله تعالى: } {، ثم جاء بيان  (78ي ـع ت د ون  )
ع ل ون { ك ان وا  ي ـف 

(1). 

قال رسول الله صلى الله عليه  :من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال ،غير النسائي ،أصحاب السنن أخرجو 
ثم قال: ))كلا  ،صلى الله عليه وسلم هذه الآية على بني إسرائيل ...(( ثم قرأ النب   أول ما دخل النقص   وسلم: ))إن  
ه على الحق ه على الحق أطرا، أو لتقصرن  ن  على يد الظالم، ولتأطر   ن  عن المنكر، ولتأخذ   ن  ولتنهو   ،بالمعروف ن  والله، لتأمر  

 .(2)كم كما لعنهم((نَّ يلعنـ  الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ل   ن  زاد في رواية: ))أو ليضرب   ((.قصرا

 نَّ و  ه  بالمعروف ولتنـ   ن  : ))والذي نفسي بيده لتأمر  حذيفة، رضي الله عنه، عن النب صلى الله عليه وسلم قال وعن
 .(3)((دعونه فلا يستجيب لكمتيبعث عليكم عقابا منه، ثم أن الله  عن المنكر، أو ليوشكن  

في هذا  أن ترك إنكار أي منكر داخل   :فإذا ما لوحظ مع هذه النصوص المتوع  دة: العموم  الذي تقرر، نتج  
  .ترك ه الم خ ير  ينسجم أبدا مع إنكار  الوعيد والتهديد، وهذا لا

شامل  المعروفمصطلح ، و )الأمر بالمعروف( في هذا الوعيد إدراج  : يرد على الاستدلال بهذا العمومنعم، 
  تقرر!.كما   للمندوب باتفاق

مر بالمعروف لأ)ا بتقدير عبارةلأمرين معا، أو ل متوج ه  في مثل هذه النصوص  أن الوعيد  : عن هذا الاعتراض والجواب
الحكم على مجموع الأمرين الشامل للنهي عن  أي أن  ، (1)كالجزء الواحد في هذا النص الشرعي  والنهي عن المنكر(

 ، لا على جميع أفرادهما.المنكر

                                           

(1)
 . 79-78المائدة:  

(2)
(، وابن ماجه )ح: 3047، والترمذي )ح: (4337و)ح:  (4336أبو داود )ح: (، و1/391أحمد ) رواه 

وأبو عبيدة هو ابن عبدالله بن مسعود، بن مسعود، رضي الله عنه، اأبي عبيدة عن من طريق  كلهم ،(4006

 :يزيدحمن: قال عبدالله بن عبدالرال قال الترمذي: "ق، عن أبي عبيدة مرسلا أصحاب السنن الثلاثة هاروو

أبي  قد اختلف في سماعو"، ثم قال: "هذا حديث حسن غريب"، عن عبد الله :وكان سفيان الثوري لا يقول فيه

رويناهُ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه، "قال الحافظ المنذري:  من أبيه، عبيدة

ع ل بن إسماعيل، حدثنا سفيان، المؤمّ  من طريق (8/589)فسير وقد أخرجه الطبري في الت أقول:، "وقيل: س م 

: "وسألت الرازي ابن أبي حاتم وقال أظنه عن مسروق عن ابن مسعود. أبي عبيدة، حدثنا علي بن بذيمة، عن

 عن موسى، أبي عن عُب يدة عن أبي ة،مر بن عمرو عن المسيب، بن أبي عن حديث رواه خالد عن العلاء

فإذا كان  ،إذا عمل العامل فيهم بالمعاصي نهاهُ  إسرائيل بني المرء من انك)) عليه وسلم قال:صلى الله  النبيّ  

؟ فذكر ،...غد جالسه، لمن ا عمرو بن مرة، وإنما رواه  هذا الحديث من حديث أعرف لا. قال أبي:  الحديث 

عن العلاء بن المسيب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه 

 والحديثُ مرجعه، عبدالله بن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .د بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق(، )5/62العلل لابن أبي حاتم )". عن عبد الله، عن النبيّ  أبي عبيدة إلى 

  (.هـ1427 الأولى،، الحميضي مطابع، الجريسي الرحمن عبد بن خالد .ود الحميد عبدالله بن سعد

(3)
 ."حسن (، وقال: "حديث2169)ح:  الترمذي(، و5/391(، )5/388رواه أحمد ) 
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عن تركه،  بالشيء نهي   الأمر  للتلازم الذي بينهما، إذ "مستساغ قريب  وكونهما كالجزء الواحد ليس ببعيد، بل هو
 فإنه، (قم صل  ): أن يخرج فقال له هاوقتكاد و  عن الصلاة قاعداً  ى رجلاً أمن ر ، ف(2)"بتركه أمر   الشيء   عن فعل   والنهي  

 .(3)عن تركها نهاه قد وهو في الوقت نفسه ،بالصلاة هأمر  قد

لا سيما أن إذا كانا كالجزء الواحد فإنا نحمل الأمر بالمعروف في هذا النص وأمثاله على المعروف الواجب شرعا، و ف
ثل الباحث لم يقف على نص   شرعي قد أ فر د )الأمر بالمعروف( بمثل هذا الوعيد، بخلاف النهي عن المنكر الذي أفرد بم

 ذلك.

  .، والله تعالى أعلمالمذكور يندفع الاعتراض   المستساغ.. القريب -على أقل تقديرالاحتمال أو - الجواب وبذا

إن  فيه با للعرف الشرعياستعماله، وتطل   لطبيعةعا تطل   ظ )النهي( في القرآن الكريملف استقراء  إذا ما رمنا ثم -4
هي الن سيق فيه لفظ قدقف على موطن واحد ن ولا نكاد نلفيه قد ارتبط بالمحرمات على اختلاف مراتبها، فإنا   ،(4)وجد

 .قصره على المكروهبما يمكن 

   :)النهي(، و)الانتهاء( :صدريهابم (يـ ه ن) مادةالآيات التي جاء فيها  إليكو 

و ق ال  م ا ن ـه اك م ا ر ب ك م ا ع ن  ه ذ ه  الشَّج ر ة  إ لاَّ أ ن  }من ذلك قوله تعالى في قصة أبينا آدم، عليه السلام:  - أ
د اهم  ا ر ب ـه م ا أ لم   أ ن ـه ك م ا ع ن  ت ل ك م ا الوقال تعالى: }، (5)...{ ت ك ونا  م ل ك ين    وهذا النهي في  ،(6){شَّج ر ة  و نا 

 .القرآن بالنهيعنه في ر  وع   ،الإلزام تفيدالجنة، ولابد أنه قد عر  عنه لسيدنا آدم بلغة 

، وكان (7){و م ا أ ر يد  أ ن  أ خ ال ف ك م  إ لى  م ا أ ن ـه اك م  ع ن ه  } وقال تعالى في قصة سيدنا شعيب، عليه السلام: - ب
 عن البخس والتطفيف في تجاراتهم.و ، الله غيرقد نهاهم عن ترك عبادة 

                                                                                                                         

(1)
 .محل بحث؟ النصوص الشرعية م هذا الحكم جميع  عُ هل ي  و 

(2)
 .(183للنجم الغزي )ص في الكلام على آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكررسالة  

(3)
ولعل هذا هو أحد أسباب التعبيير بالتغيير دون النهي، مع الاقتصار على لفظ )المنكر( في قول النبي صلى  

، من حيث إن التغيير يشمل (49 ح: مسلم) الله عليه وسلم: ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ...(( الحديث

 . أعلمبخلاف بلفظ النهي، والله ،الواجب المتروك والحرام المفعول

(4)
بأنه )كل المنكر مناقشة تعريف من حيث دلالة صيغته وذلك عند )النهي( قد سبق تناول وألفت النظر إلى أنه  

أي في مادة )ن هـ ي( ومواضع استعمالها في القرآن ، في لفظ )النهي(بحث يُ هنا وما نهُي عنه شرعاً(، 

 الكريم.

(5)
 .(20الأعراف: ) 

(6)
 .(22: )الأعراف 

(7)
 .(88: )وده 
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ب ار  : }في بني إسرائيل وقال تعالى - ت ن ي ون  و الأ  ح  المنكر من  مرتكب ؤهم{ أي هلا نهى علمال و لا  ي ـنـ ه اه م  الرَّباَّ
ل ه م  الس ح ت  } أتباعهم ثم   و أ ك  لنهي  غير ملزم   في الآيةسياق إنكار، ولا محل  والسياق، (1){ع ن  ق ـو له  م  الإ  

 كما هو واضح من نوع المنهي عنه.

ذ ه م  الر  با  و ق د  ن ـه وا ع ن هعز من قائل: }وقال  - ث كان النهي غير لازم لتذرع به بنو إسرائيل ، ولو  (2){و أ خ 
 .معتذرين بعدم علمهم بالإلزام

نا  ف ـل مَّا ن س وا م ا ذ ك  ر وا ب ه  أ ن   وقال تعالى في قصة أصحاب السبت: } - ج ن ا الَّذ ين  ي ـنـ ه و ن  ع ن  الس وء  و أ خ ذ  يـ 
، وواضح هنا أن النهي الصادر من القائمين بالإنكار لا (3){الَّذ ين  ظ ل م وا ب ع ذ اب  ب ئ يس  بم  ا ك ان وا ي ـف س ق ون  

نك ر عليهم، وإلا لما عوقبوا بما عوقبوا.
 
 يحتمل تخييرا في حق الم

ف ـل مَّا ع تـ و ا ع ن  م ا ن ـه وا ية التي بعدها، والتي تضمنت صدور النهي من الله تعالى: }ثم قال تعالى، في الآ - ح
ئ ين  { وهو الاعتداء في السبت بالصيد }ع ن ه   ، ولو كان لفظ النهي يحتمل (4){ق ـل ن ا له  م  ك ون وا ق ر د ةً خ اس 

ليهم حجة الله في بيان حرمة فعلهم والتي الاعتذار، ولا شك أنه قد أقيمت عسبيل إلى تخييرا لكان لهؤلاء 
 .{ن ـه وا ع ن ه  اختصرت في الآية بلفظ }

في والفساد  ،(5){ف ـل و لا  ك ان  م ن  ال ق ر ون  م ن  ق ـب ل ك م  أ ول و ب ق يَّة  ي ـنـ ه و ن  ع ن  ال ف س اد  في  الأ  ر ض  وقال تعالى: } - خ
  أعلم.لا يحتمل غير التحريم، كما هو واضح، واللهذاته 

والمنهي عن  ،، والناهي هو أبو جهل(6){ع ب دًا إ ذ ا ص لَّى *أ ر أ ي ت  الَّذ ي ي ـنـ ه ى وقال عز من قائل: } - د
، في هذا النهي تقبيح لصنيعه ه الآياتالصلاة هو النب صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المفسرون، وهذ

 ..! في نهيه عن الصلاةير   ومعلوم أن أبا جهل لم يكن يخ  

ل  وقال تعالى: } - ذ ل ع د  ش اء  و ال م ن ك ر  و ال بـ غ ي   ...إ نَّ اللَّّ  يأ  م ر  با   فدخل النهي على ،(7){و ي ـنـ ه ى ع ن  ال ف ح 
ة  ت ـنـ ه ى ع ن  ونحوه قوله تعالى: }، يلزم اجتنابمامما  اهمالفحشاء والبغي، و  فعلي: ة  إ نَّ الصَّلا  و أ ق م  الصَّلا 

ش ا   .(8){ء  و ال م ن ك ر  ال ف ح 

                                           

(1)
 .(63المائدة: ) 

(2)
 .(161: )النساء 

(3)
 .(165: )الأعراف 

(4)
 .(166: )الأعراف 

(5)
 .(116: )هود 

(6)
 .(10 -9: )العلق 

(7)
 .(90النحل: ) 

(8)
 .(45العنكبوت: ) 
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لإ  ثم   و ال ع د  : }وقال عز من قائل - ر و ى ثم َّ ي ـع ود ون  ل م ا ن ـه وا ع ن ه  و ي ـتـ ن اج و ن  با  و ان  أ لم   ت ـر  إ لى  الَّذ ين  ن ـه وا ع ن  النَّج 
ي ت  الرَّس ول   لما ن ـه وا  همعلى عودن القرآهم ذم  و المنافقين، أو في كليهما، ف، نزلت في اليهود أ(1){و م ع ص 

 كر.وا بما ذ  م  ما ذ  عنه، ولو كان النهي في حقهم يحتمل التخيير ل  

ك م  الرَّس ول  ف خ ذ وه  و م ا ن ـه اك م  ع ن ه  ف ان ـتـ ه واتعالى: } وقال - ز وقد سبق أن العلماء استدلوا بذه  ،(2){و م ا آتا 
: ، وهو ما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم(3)القرينة عند الإطلاق وعدم الآية على إفادة النهي  التحريم  

فالآية تفيد إلزام الانتهاء والكف عن ما نهى عنه النب صلى الله عليه  ،(4)وه((ب  ن  ت  فاج   كم عنه  يت  ))ما نه  
 .لا بالتخيير بالإلزاموسلم، وهذا يتوافق مع القول 

، هو أعظم المعاصي على الإطلاقالذي ، لكفر والشركا هق  ومتعل  جاء لفظ النهي في أكثر من موضع قد و هذا، 
 :مما يؤكد ما نحن بصدد تقريره

، (5){ل م ا ن ـه وا ع ن ه   ل ع اد واإلى الدنيا بعد قيام الساعة } المشركون { أيو ل و  ر د واتعالى: }من ذلك قوله  - س
 وهو الشرك.

ع ون  م ن  د ون  اللَّّ  ق ل  إ ني   نه  يت  أ ن  أ ع ب د  الَّذ ين  ت  وقال تعالى: } - ش  .(6){ د 

ا أ ت ـنـ ه انا  أ ن  : }صالح عليه السلام في قصة سيدنا وقال تعالى - ص ص ال ح  ق د  ك ن ت  ف ين ا م ر ج وًّا ق ـب ل  ه ذ  ق ال وا يا 
ؤ نا    .(7){ن ـع ب د  م ا ي ـع ب د  آبا 

وقد أفادت الأمر نفسه، و ، ن )النهي(( لا مالانتهاءمن )ي(، ـ ه مادة )ن جاءت فيها آيات أربع تورد كما
ك م  الرَّس ول  }سبقت إحدها في الآيات المتعلقة بمصدر )النهي(، إذ احتوت على المصدرين، وهي قوله تعالى:  و م ا آتا 

 :هي، وأما الثلاث البقية ف(8){ف خ ذ وه  و م ا ن ـه اك م  ع ن ه  ف ان ـتـ ه وا

                                           

(1)
 .(8: )المجادلة 

(2)
 .(7الحشر: ) 

(3)
 .(2/426)ينُظر: البحر المحيط للزركشي  

(4)
النجم الطوفي في شرح  قررهالحديث هو ما  لفظ(، وظاهر 1337(، ومسلم )ح: 7288البخاري )ح:  

(، قال، رحمه الله: "فاعلم أن هذا الحديث من الجوامع، وقد تضمن أحكاماً: أحدها: وجوب 215الأربعين )ص

في تمي ترك المنهيات، لقوله: ))ما نهيتكم عنه فاجتنبوه((، والأمر باجتنابه للوجوب"، وأما ابن حجر الهي

ً على كل ظاهر فتأوّل شرحه  الحديث بما يجعل النهي شاملا للمكروه، قال رحمه الله: ")... فاجتنبوه( دائما

 (.273، الفتح المبين )ص"ه حتماً في الحرام، وندباً في المكروهتقدير ما دام منهياً عن

(5)
 .(28: )الأنعام 

(6)
 (.66) :غافر، و(56: )الأنعام 

(7)
 (.62): هود 

(8)
 (.7): الحشر 
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ث ة  قوله تعالى: } - ض د   و لا  ت ـق ول وا ث لا  راً ل ك م  إ نمَّ ا اللَّّ  إ ل ه  و اح  يـ   .(1){ان ـتـ ه وا خ 

ي ة  وقوله تعالى: } - ط لنَّاص  ف عًا با  أي لإن لم ينته أبو جهل عن إيذاء النب صلى الله ، (2){ك لاَّ ل ئ ن  لم   ي ـنـ ت ه  ل ن س 
 عليه وسلم، لنأخذن بناصيته.

ر  و ي ص دَّك م  ع  وقوله عز من قائل: } - ظ ر  و ال م ي س  او ة  و ال بـ غ ض اء  في  الخ  م  ن ك م  ال ع د  ن  إ نمَّ ا ي ر يد  الشَّي ط ان  أ ن  ي وق ع  ب ـيـ 
تـ ه ون   ة  ف ـه ل  أ ن ـت م  م نـ  ر  اللَّّ  و ع ن  الصَّلا   أي عن إتيان هذه القبائح المذكورة. ،(3){ذ ك 

و أ مَّا م ن  ، والتي لم يقف الباحث على غيرها مما قد يشكل، وهي قوله تعالى: }واحدةقد يتوقف النظر في آية نعم، 
ي  ال م أ و ى{ أي اتباع الشهوات }و ن ـه ى الن ـف س  ع ن  اله  و ىخ اف  م ق ام  ر ب  ه  

بالنظر إلى العموم في كلمة ، (4){ف إ نَّ الج  نَّة  ه 
 .المكروهات يشمل المحرماتعن هواها لنفس نهي اعليه فو المفاد من الألف واللام،  {اله  و ى }

بينته في و  الشريعة عنهوزجرت نهت الهوى الذي  قصود بالآيةالمف هذا من العام الذي أريد به الخصوص، والجواب أن
ر القادو لمحتاج في حق انكاح كال ،أيضاً  ستحبالمباح، بل من قبيل المما هو  الشهوات، بدليل أن من نصوص مستقلة

 والله أعلم. ،عليه

 احتمال، ولا الجازم في سياق الإلزام وطلب الكف   قد وردت التي ورد فيها )النهي( مما سبق أن جميع الآيات فتبين
ينبغي أن نحمل أيضاً وعليه  وعليه فيكون الإلزم هو الأصل في مصطلح النهي، ،أن تقصر على تخيير واحدة منها في

  ، والله تعالى أعلم.( على واجب التركلنهي عن المنكراالمصطلح القرآني: ) النهي في

أن الأصل في وألفت النظر بعد هذه الشواهد التي سيقت للفظ )النهي( في النصوص القرآنية، والتي نتج عنها -5
مة هذا المعنى قد جاء منسجما ومتوافقا مع الأصل اللغوي لكلأن إلى  :م في الشريعةر   م وج  ر  ح  بما  هارتباط  النهي 

، (5)بلوغ، كما قال صاحب المقاييسالغاية و الصحيح يدل على  أصل   (النون والهاء والياء)، فإن النهي عند العرب
تـ ه اه اتعالى: } هل  و المنتهى، وق يء غايته، ومنه سدرة  كل ش  نهاية  يقال: ومنه: أنهيت إليه الخر ، و  ، أي (6){إ لى  ر ب  ك  م نـ 

والنهي ، فوقهمرتبة  وأنه لا، المشعرة بنهاية الشيء وانقطاعهلك من الاستعمالات ، وغير ذوقت الساعة منتهى علم
فيه منتهياً إلى طلب الكف إذا ق صر على المحرم وكان معى   نسقه إلاعلى لا يكون متجانساً مع ذلك جارياً  عن المنكر

  لزام، والله أعلم.الإ

                                           

(1)
 (.171): النساء 

(2)
 (.15): العلق 

(3)
 (.91): المائدة 

(4)
 (.41 - 40): النازعات 

(5)
 .(نهي، مادة )(5/359معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) 

(6)
 (.44): النازعات 
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 السياق بين القولين من خلالرمنا الترجيح إذا  أننا، السابقةوالاستئناسات الاستدلالات  من والحاصل
و ي ـنـ ه و ن  ع ن  والقرآن هو الذي عر  بذا المصطلح الشرعي: }-، القرآني لمصطل ح ي: )المنكر( و)النهي( والاستعمال

  ، والله تعالى أعلم.اتالمنكر على المحرم ، ونقصرهفإننا لا نملك إلا أن ننسجم مع -{ال م ن ك ر  

في باب النهي عن التي قررها العلماء  من الأحكام والقواعد لنا نظائر   ن  من جهة أخرى فنية، فإ، و وأخيراً -6
  .أيضاً  والعكس بالعكس، وتنتظم أحكام البابتنسجم به و ، عن حد المنكر المكروهتتوافق مع إخراج ، المنكر

إنكار في مسائل الاجتهاد(، ثم  لاشهيرة: )حينما قع دوا القاعدة ال في شروط الحسبة، ما قرره العلماءوأعني بذلك 
 إنهم في الوقت قرروا مشروعية المطالبة بالخروج من الخلاف لكنهم أخرجوا هذه المطالبة عن ماهية الإنكار.

هذه دوا وقع  ي علم أنه منكر بغير اجتهاد،  وأنأن يكون منكراً،  ،(1)(فيهب المحتس  )في أولًا اشترطوا  وبيان ذلك أنهم
هذا الشرط ليس و مشكوك في م نك ر ي ته،  شيء ي نكرلا إنكار في مسائل الاجتهاد(، وبذلك قرروا أنه  )لاة: القاعد

دام على الإقفمعى  )لا إنكار في مسائل الخلاف(: أي لا يجوز صحة،  ، بل هو شرط  فحسب وجوب   شرط   ندهمع
 .الاحتساب إلا بعد تحقق هذا الشرط

لا على سبيل الإنكار الشرعي، بل  لكنباستحباب المطالبة بالخروج من الخلاف،  في الوقت نفسه حواصر إنهم ثم 
 .(2)إلزام برفق ولين ومن غيرشرطوا فيه أن يكون النصيحة والإرشاد، و  آخر أطلقوا عليه على سبيل

هذه  أحكاممع نكون منسجمين مع أحكام باب الإنكار، من خلال التوافق المكروه عن حد المنكر  نابإخراجونحن 
المطالبة حكم  ، وثانياً: من حيث  ه في المنكرتي  دخولمفي  القاعدة وما تفرع عنها، أولًا: من حيث إن المكروه مشكوك  

  عن تارك القيام بالمطالبة. وارتفاع الإثم الشرعي وهو الاستحباب بتركه،

هذه  فيبمفرده للبت  لا يصلح  وإن كان استئناسياً  هابعضو فهذه ستة مستندات لإخراج المكروه عن مفهوم المنكر، 
القول بإخراج المكروه عن حد المنكر، والله  أساس قوي  في نكون قد استندنا إلى المسألة، إلا  أنه بانضمامه إلى المجموع

  تعالى أعلم.

عن )النهي عن  مصطلح بديل وضع إلى بالحاجة، في هذا البحث سبق شعر من مجمل ماالقارئ الكريم قد  ولعل
ولا يشتمل على  ،التخيير سبيل علىأو الفعل لمطالبة بالترك ا معى  يعطي ،بل والمندوبات في باب المكروهات (رالمنك

وفصلا بين  ،تحريرا للعلوم ،من صورها، كالمنكر والنهي والأمر النادرالإلزام ولو على  أو توهم مفردات تتضمن
 . المصطلحات

                                           

(1)
 .ع الحسبة(ضووماء أيضاً: )مليسميه العو 

(2)
ن لأ ،نكار فيهإأما المختلف فيه فلا  ،ما ينكرون ما أجمع عليهنإثم العلماء  تعالى: "النووي، رحمه اللهقال  

وعلى المذهب  -وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم-على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب 

ن ندبه على جهة النصيحة إلى إلكن  ،ثم مرفوع عنهالآخر المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا والإ

ن العلماء متفقون على الحث على الخروج إف ،خلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفقالخروج من ال

 .(2/23". شرح صحيح مسلم )خلال بسنة أو وقوع فى خلاف آخرإذا لم يلزم منه إ من الخلاف
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على وجه التحديد ما ورد في كلام ك ل   به وأعني ، البابهذا فتح نا في ل أساساً  نع د ه ماجد في كلام العلماء وقد و  
"والمندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف الهيتمي، رحمهما الله تعالى، حيث قال الأول: ابن حجر من القرافي و 

باب التعاون على البر لك من ما هو أولى، من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذول   على سبيل الإرشاد للورعوالنهي 
 .(1)"والتقوى

، لكن بشرط كونه فع  وقال الثاني، ضمن كلامه في الأمر بالمندوب: " لم أن الأمر بالمعروف في المستحب مستحبٌّ
  .(2)"على وجه الإرشاد والنُّصحبرفق  

باب التعاون على الر  من " قوله:في مغايرة المدخل  واحتياجه إلىفقول الأول: "على سبيل الإرشاد للورع"، 
داهما عليه: ح، تأسيس لهأو  جديد مصطلح وضعهو نوع  من  ،"، وقول الثاني: "على وجه الإرشاد والنصح"والتقوى
 ، والله أعلم.(3)بين مفهومين اختلاف  ه من را بما شع

الإرشاد )و(، هترك المكرو الإرشاد ل) :هو -على سبيل الاقتراح–يل  البد المصطلح   يكونوعلى هذا فيمكن أن 
 .ورود كلمة الإرشاد في كلام العلماء السابقإستئناساً ب ،(لفعل المندوب

ماً مع ؤ  واوت   المفهومين في مصطلح واحد، اً بين(، مزجفعلا  أو تركا   الجازمغير ب المطالبة) يكون:كما يمكن أن 
يراه  فظ آخرل تحجير علىلا و  ري على بابه،في هذا العلم والجا مصطلح )المطالبة بالخروج من الخلاف( المستعمل أصلاً 

 .أعلمتعالى والله  ،البعض أولى

*  *  * 

، من هفي مفتتح من إشكال أثير ما جوابعن كشف   قدأن البحث  بعد هذا التطواف في هذه المسألة،أحسب و 
من جهة  التخيير ورصلى ع ااشتمالهو ، من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرةالتعارض بين القول بوجوب 

 .أخرى

، وهو ما يتعلق بالأمر بالمعروف فقط، من حيث الأمر ظاهرفي قد يبدو الإشكال فيه باقيا جانباً واحداً  يظللكن 
 شمول المعروف للمندوب.

العلماء عندما أطلقوا حكم الوجوب لهذه الفريضة.. والحقيقة أن هذا العنصر بخصوصه لم يكن مشكلًا أصلاً، إذ 
عليه بذه العبارة: )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(، أي أنه لم يكن ملحوظا لديهم  مدلولا اواحد امفهوم عنواإنما 

حينها ج زئ ي  هذا المركب، وقسم ي  هذه الشعيرة الإسلامية: من الأمر والنهي، بل كانوا يحكمون على النهي عن المنكر 
وبكلماته على ذلك من إطباقهم على اختصار هذا المصطلح بجزئيه ولا أدل  ، شامل لفعل الحرام وترك الواجبالبمفهومه 

                                           

(1)
 (.4/398الفروق للقرافي ) 

(2)
 (.543ص)الفتح المبين  

(3)
 .: )الأمر بالمعروف( والحث على المندوبي، ومفهومكروهالنهي عن المو: )إنكار المنكر( أي مفهومي 



  -
619- 

، ولا يزال الأمر حتى أضحت علماً على هذا الفن وإدراج جميع أحكامه فيها ،في كلمة واحدة هي )الحسبة( السبعة
 .لمولى ونعم النصير، نعم اوالتيسير ولي التوفيق، وهو بالصواب تعالى أعلم، والله إلى كتابة هذه السطور على ذلك
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 نتائج البحث وتوصياته أهم  عرضفي  خاتمة
  :ألخصها بما يلي ،بحث عدة نتائجنتج عن هذا ال

في القرن الثالث الهجري،  كان  غير الجازم،الحسبة في استفتاح الكلام في مسألة  أن :من الناحية التاريخية تبين -1
على اختلاف تخصصاتهم بالكلام والبحث، بعده لعلماء ثم تناولها ا من المعتزلة، علي الجبائي أبيعلى يد 

 ومذاهبهم العقدية والفقهية. ،العلمية

بحثها في  أن مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تنوعت ميادين   من الناحية التصنيفية: كما لوحظ -2
لتفسير أو الحديث، علماء المسلمين، فبحثها بعضهم في كتب العقائد، وآخرون في ا لدىالتراث العلمي 

وبعض ثالث في كتب الآداب، ورابع في كتب الفقه، الذي هو الأليق والأوفق لموضوع الباب ومشمولاته، فيما 
 يراه الباحث.

 محل   -على التحقيق- الحكم هذاكما تبين أن ،  مندوب   أن حكم الأمر بالمندوب  عن هذا البحث نتج  وقد -3
 لخلاف في المسألة.ا اتفاق، وإن كان ثمة ما يوهم وقوع  

 يفيد وجوب على تركه، ولم يقف الباحث على نص صريح لأحد العلماء ندب الحث  المكروه ي  كما نتج أن  -4
 على الندب أيضا.  محمولةبل جميع النصوص الصريحة قائلة بالندب، وغير الصريحة  ،النهي عنه

 مدخولية كل   و  من جهة، ب والنهي عن المكروهتبين لدى الباحث أنه لا تلازم بين القول بمندوبية الأمر بالمندو  -5
 .من جهة أخرى من المندوب في مفهوم المعروف، والمكروه في مفهوم المنكر

 خلاف ذلكيقف الباحث على ندوب في مفهومه، ولم الم إدخال   :أفادت أكثر تعريفات العلماء للمعروف -6
على الرأي القائل بأن المندوب ليس بناءً  ،شرعاً(ر به م  )ما أ   هوالمعروف  التعريف القائل بأنسوى ما يحتمله 

 تبنيالنسبة على اجتماع الأمرين معاً: لأحد، لتوقف قولًا أن ننسبه فليس لنا ومع ذلك قة، يمأموراً به حق
 .القول بالمذهب الأصولي المذكورمع ، السالف التعريف

 .على قولين ردخول المكروه في حد المنكمسألة في  تبين أن العلماء قد اختلفوا -7

الأمر المنكر في الاستعمال الشرعي الواقع في عبارة: ) داخل في حد   ن المكروه غير  بأ القول   ترجح للباحث -8
 :لما يلي( وذلك استنادا بالمعروف والنهي عن المنكر

تجتنبوا لتكفير، المفاد من قوله تعالى: }إن لعقوبة واانحصار المنكر في الكبائر وغيرها من السيئات القابلة ل - أ
 على ما سبق إيضاح وجه دلالته. ،كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم{

  - ب
 
ل ( الاستغراقية على المفرد في نحو قوله تعالى: }وينهون عن أفاد من دخول ) واستنادا إلى العموم الم

 العلماء الوجوب المتفق عليه بينما نتج عنه من ورود النصوص المتوعدة لتارك الإنكار، و المنكر{، مع 
إدخال  نشاز نوع ه في القرآن إلا محرما، مما يؤكد عين   منكر  م   ورود   عدم  و في حكم )إنكار المنكر(، 

 المكروه في مشمولات المنكر.
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( الذي ارتبط بالمحرمات على اختلاف مراتبها، النهيوانسجاماً مع السياق والاستعمال القرآني لمصطلح ) - ت
 جميع المواضع كانتمكروه، بل شيء على  النهي فيه حد يمكن قصرموطن وا يقف الباحث علىلم إذ 

( يخرج النهي عن المنكر: )عبارةبعكس ذلك في  وحكمنافي سياق الإلزام وطلب الكف الجازم، 
 الاستعمال القرآني عن سياقه المعروف في بقية الآيات بلا مر ر أو دليل ناهض.

بل مشكلا في بعض  ،ا لافتاوالتي تعددت تعدد- للمنكر ءالعلما يدينا من تعريفاتوتوافقا مع ما بين أ - ث
رج المكروه عن يخ   قسمحيث انقسمت تلك التعريفات بالنظر لمطلوب البحث إلى ثلاثة أقسام:  -جوانبه

 ،الهجري القرن الثاني أهلقدم التعريفات المنقولة عن لأ متضمن، وهو المنكر على وجه صريح واضح حد  
ل، وذلك لرجوعه محتم   وقسم ثالث ،ل الصريح بعد البحث والمناقشةق بالأو  لح  م  لكنه  ،وقسم غير صريح

 بالقبح أوالمكروه يوصف هل ) :إلى مسائل أصولية خلافية، أحدها: )هل المكروه منهي عنه(، والثانية
 لقول بإدخال أو إخراج المكروه عن حد المنكر.ل مستنداً  انا لا تصلحمأنهالباحث ، والتي يرى (لا

ن جهة أخرى فنية وأخيرة، فإن إخراج المكروه عن حد المنكر ينسجم مع الأحكام والقواعد التي قررها وم - ج
، والمبنية على (لا إنكار في مسائل الخلاف)العلماء في باب الحسبة، وأعني على وجه التحديد: قاعدة 

 منكرا بغير اجتهاد. المنكر   ما تقرر من وجوب كون

 تتلخ ص بوجود التعارض الظاهري بين القول بوجوب الحسبة من جهة، أجاب البحث عن مشكلته التي -9
واشتمالها على صور التخيير، بأن الراجح أن باب المطالبة بترك أو فعل المخير خارج عن باب الحسبة في 

 . أعلمتعالى ، والله الحقيقة

 توصيات البحث:

)إنكار المكروه( أو )الأمر بالمندوب(، ، أو (الجازمغير المطلوب )إنكار  بأن ي ستبدل مصطلح   الباحثيوصي  -1
، (ترك المكروهل الإرشاد)أو  (، عند إرادة مزج الحكمين،فعلا  أو تركا   الجازمغير ب المطالبة) :بمصطلح

 .هماالفصل بين ة(، عند إرادندوبالم لفعل الإرشادو)

، على وجه يتضمن نكر(لأمر بالمعروف والنهي عن المالوحظ من كثرة التعريفات لمصطلح )ما لأجل و  -2
 و مستقل،بإعادة دراسة هذا المصطلح على نح .. فإن الباحث يوصيلاختلاف والتعارض في بعض الجوانبا

 .وما تقرر من أحكام هذا العلم امينهاومض النصوص الشرعيةمتوافق مع ص فيها إلى تعريف ل  يخ  

العلاقة بين هذا ثم  ،من جهة النهي عن المنكر دائرة الأمر بالمعروف ودائرة ر العلاقة بينر  تح   أخرى وبدراسة -3
تحقيقاً للفصل بين من جهة ثانية، ، ، كالدعوة، والنصيحةقريبةومصطلحات أخرى  بشقيه المصطلح

  .بينها معرفةً لمواضع الاشتراك والاختلافو  ،دودهالح وتحديداً  ،المصطلحات

 ، وعلى سائر النبيين، وآل ك ل   وصحبهمعلى سيدنا محمد ، وصلى اللهوالثناءالحمد الله ولي التوفيق والسداد، وله و
 جميع الصالحينو 

ق  } د  خ ل  ص  ل ني  م د  ق   و ق ل  ر ب   أ د خ  ر ج ني  مخ  ر ج  ص د  يراً و أ خ  ع ل  لي  م ن  ل د ن ك  س ل ط انًا ن ص   {و اج 
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 مراجعقائمة ال
 ،دار الفكر تصوير محمد الحسيني الزبيدي،إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، لمحمد بن  -1

 هـ(.1311عن المطبعة الميمنية، القاهرة )، بيروت

خالد عبد اللطيف العلمي، دار الكتاب العربي،  :لماوردي، تحقيقبي الحسن االسلطانية، لأ الأحكام -2
 . م(1990 - هـ1410)بيروت، الأولى، 

تصوير دار إحياء  ،محمد الصادق قمحاوي :قأحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص، تحقي -3
 .(هـ1405) التراث العربي، بيروت،

 -هـ 1432إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد بن الغزالي الطوسي، دار المنهاج، جدة، الأولى، ) -4
 م(.2011

 ؤوط وعمر القيام،تحقيق: الشيخ شعيب الأرنا ،بن مفلح المقدسيعبد الله بن محمد الآداب الشرعية ل -5
 . (م1999 - هـ1419)، الثالثةمؤسسة الرسالة، بيروت، 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار،  -6
لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالر  النمري الأندلسي، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، 

 م(.1993 - هـ1414ر الواعي، حلب والقاهرة، الأولى )دار قتيبة، دمشق، ودا

، مصورة عن لزكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ،أسى  المطالب في شرح روض الطالب -7
  هـ(.1313الطبعة الميمنية، القاهرة )

جامعة تحقيق وتقديم: د. فيصل بدير عيون،  ،الأصول الخمسة، المنسوب للقاضي عبدالجبار المعتزلي -8
 .م(1998الكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر العلمي، الكويت، الأولى )

د. بكر أبو  :إشراف لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ،في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان  -9
 .ضمن مطبوعات منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، جدة عالم الفوائد، دارزيد، 

في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بادر الزركشي الشافعي، تحقيق عبدالقادر  لبحر المحيطا -10
 . م(1992 -هـ 1413)العاني، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، الثانية 

 ،محمد علي النجار :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين الفيروزابادي، تحقيق -11
 .هـ(1406) ،الثانية للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، المجلس الأعلى

، تحقيق: بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة، لعبدالرحمن بن علي الشيباني، المعروف بابن الديبع -12
 م(.2002 -هـ 1422طلال الرفاعي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الأولى، )

للشيخ زكريا الأنصاري، مصطفى البابي الحلب، القاهرة،  ،ر تنقيح اللبابتحفة الطلاب بشرح تحري -13
 هـ(.1340)
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عمر بن عباد، وزارة الأوقاف  :لمحمد بن إبراهيم البقوري، تحقيقترتيب الفروق واختصارها،  -14
 .(هـ1416) المغرب، ،بالمملكة المغربية والشئون الإسلامية

الشافعي، تحقيق: د. عبدالله ربيع، ود.  لزركشيادر امد بن بلمح بجمع الجوامع، تشنيف المسامع -15
 م(.1998 -هـ 1419سيد عبدالعزيز، مؤسسة قرطبة، مصر، والمكتبة المكية، مكة المكرمة، الأولى، )

 ،محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الحنظلي الرازي أبيالرازي، لابن أبي حاتم  ابن أبي حاتمتفسير  -16
 .(هـ1419) ،الثالثة، مكة المكرمة، كتبة نزار مصطفى البازم، أسعد محمد الطيبتحقيق: 

تفسير ابن ج ز ي ، المسمى بـ)التسهيل لعلوم التنزيل(، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلب الغرناطي  -17
 -هـ 1430المالكي، تحقيق: د. محمد بن سيدي محمد مولاي، دار الضياء، الكويت، الأولى، )

 م(.2009

حفص عمر بن على ابن عادل  بيبـ)اللباب في علوم الكتاب(، لأ تفسير ابن عادل، المسمى -18
 -هـ 1419، تحقيق: عادل عبدالموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى )الدمشقى الحنبلى

 م(. 1998

 قيق: علال عبدالقادر بندويشتح، ، محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهانيكور  ابن ف  تفسير  -19
 .م(2009 -هـ 1430لقرى، مكة المكرمة، الأولى )، جامعة أم اوآخرين

 - هـ1420) ،الثانية، والتوزيع للنشر طيبة ، دارسلامةال محمد بن ساميتحقيق: تفسير ابن كثير،  -20
 م(.1999

لأبي السعود محمد بن  المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تفسير أبي السعود، -21
، مصورة عن طبعة مصرية بتحقيق: د. حسن أحمد بيروت ،لتراث العربيمحمد العمادي، دار إحياء ا

 .مرعي، ومحمد الصادق القمحاوي، )دون بيانات النشر الأخرى(

تفسير أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، المسمى بـ)بحر العلوم(، تحقيق: محمد معوض وآخر ين،  -22
 م(.1993 -هـ 1413دار الكتب العلمية، الأولى )

، جميل محمد صدقي: تحقيق ،الأندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن مدلمح ،المحيط لبحرا سيرتف -23
 (.هـ1420، )بيروت، الفكر دار

حاشية  مع ،البيضاويتفسير البيضاوي، المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد الله بن عمر  -24
 - لطانية، بدار الخلافة العلية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن الطبعة السزادهشيخ 

 هـ(.1282) إسطنبول،

 .م(1984، تونس، )للنشر الدار التونسية لمحمد بن الطاهر بن عاشور، ،تفسير التحرير والتنوير -25
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عبدالرحمن بن أبي بكر ولجلال الدين  ،المحلي محمد بن أحمد لجلال الدينتفسير الجلالين،  -26
مذيلا بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، تقديم: بامش القرآن الكريم، و  ، مطبوعالسيوطي

 . عبدالقادر الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ، ل(لباب التأويل في معاني التنزيل)، المسمى بـتفسير الخازن -27
 هـ(.1415، )يروتب ،دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد على شاهين، البغدادي الشهير بالخازن

 تفسير الخطيب الشربيني = السراج المنير.

، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، ( و)مفاتيح الغيب(التفسير الكبيرـ)المسمى ب ،تفسير الرازي -28
 .م(1981 –هـ 1401)الأولى،  ،، بيروتللطباعة والنشر الفكردار 

عبد الرحمن بن ناصر (، للام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كتفسير السعدي، المسمى بـ) -29
 (. م2000 -هـ 1420)الأولى ، مؤسسة الرسالة، عبدالرحمن بن معلا اللويحق تحقيق: ،السعدي

 الكلم دارو  دمشق، كثير، ابن دار، الشوكاني علي بن مد، لمحالقدير فتحتفسير الشوكاني، المسمى ب -30
 (.هـ1414) الأولى، بيروت، الطيب

، لأبي جعفر محمد بن جرير الطر ي، (جامع البيان عن تأويل أي القرآنـ)ب تفسير الطر ي المسمى -31
 بدار الإسلامية والدراسات البحوث مركز مع بالتعاون التركي المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: تحقيق
 (.م2001 - هـ1422) الأولى،، والنشر للطباعة هجر دار، يمامة حسن السند عبد لدكتورل هجر

، دار إحياء التراث العربي ،لجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبب المسمى باتفسير القرط -32
 .(هـ1405) القاهرة، دار الكتب المصرية بعةعن طمصورة  ،بيروت

دار إحياء تصوير  ي،تحقيق: غلام نبى تونس، مد ثناء الله العثماني المظهريتفسير المظهري، لمح -33
 هـ(.1412) ، باكستانمكتبة رشديه(، مصور عن طبعة م2004 -ـ ه1425)، التراث العربي، ببيروت

 للخطيب البغدادي، ،والوهم التصحيف بوادر عن منه أشكل ما وحماية الرسم في المتشابه تلخيص -34
 .(م1985) الأولى،، دمشق ،والنشر والترجمة للدراسات طلاس، الشهابي سكينةتحقيق: 

، عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالر  النمري بي، لأنيدلما في الموطأ من المعاني والأسا التمهيد -35
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبدالكبير البكري، وسعيد أحمد أعراب وغيرهم، وزارة الأوقاف 

 -هـ 1387والشؤون الإسلامية المغربية، المملكة المغربية، توالت طباعة أجزاء الكتاب من عام )
 م(.1992 -هـ 1412م(، إلى عام )1967

: تحقيقبن بشير، بي الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد ، لأ)قسم العبادات( التنبيه على مبادئ التوجيه -36
مركز الإمام الثعالب للدراسات ونشر التراث، الجزائر، مع دار ابن حزم، بيروت،  ،محمد بلحساند. 

 م(.2007 -هـ 1428)الأولى، 
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ي، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة الخاني، تهذيب الآثار لأبي جعفر محمد بن جرير الطر   -37
 ومطبعة المدني، القاهرة.

، الهند النظامية، المعارف دائرة مطبعة، ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلانييبذتهذيب الته -38
  (.هـ1326) الأولى،

الجرح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم التميمي الرازي، مصورة دار إحياء التراث  -39
 -هـ 1371الهند، الأولى ) -لعربي، بيروت، عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن ا

 م(.1952

، ألمانيا، عدد صفحاتها (لايبزك)مخطوطة من مكتبة جامعة حاشية التفتازاني على الكشاف،  -40
 .، ناسخها: عبدالفتاح بن علي سمناني674

ن بن منصور الجمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المنهج، لسليما حاشية الجمل على شرح -41
  هـ(.1305مصورة عن الطبعة الميمنية، )

 حاشية الصاوي = الشرح الصغير على أقرب المسالك.

 .كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي =  

ار دلحسن بن علي المدابغي، حاشية المدابعي على الفتح المبين بشرح الأربعين النووية للهيتمي،  -42
 م(.1978 -هـ 1398الكتب العلمية، بروت، )

 حاشية بخيت المطيعي = نهاية السول.

د. عبدالله التركي  :تحقيق ،السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد، لبالماثور التفسير في المنثور الدر -43
ية والدراسات العرب للبحوثوالدراسات العربية والإسلامية، مركز هجر  للبحوث هجر مركز بالتعاون مع
 (.م2003 - هـ1424) القاهرة، الأولى والإسلامية،

، تحقيق د. محمد الأحمدي، ط. مكتبة دار المالكي: إبراهيم بن علي الديباج المذهب، لابن فرحون -44
 التراث، القاهرة

رسالة في الكلام على آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمحمد بن محمد المعروف بنجم الدين  -45
 .(م2005 - هـ1426) ال المصري، المكتبة الإسلامية، الأولىنشأت بن كم الغزي، تحقيق:

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود الآلوسي، دار إحياء التراث روح  -46
 ، القاهرة.عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية ،بيروت، مصورةالعربي

المكتب  ووي، إشراف: زهير الشاويش،ليحيى بن شرف الن الطالبين وعمدة المفتين،روضة  -47
 (.م1991 - هـ1412)الإسلامي، بيروت، الثالثة، 

، المكتب الإسلامي، بيروتزاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي،  -48
 م(.1984 -هـ 1404الثالثة، )
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 م(.1983 - هـ1403، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى )بن حنبل حمدلأالزهد،  -49

 )دون معلومات النشر(. ، دار الفكر العربي.زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة -50

الثالثة، القاهرة، لابن حجر الهيتمي، مطبعة مصطفى البابي الحلب، ، عن اقتراف الكبائرالزواجر  -51
 .(هـ1398)

ية الدمشقي، دار مد بن أحمد الشربيني المعروف بالخطيب، تعليق: أحمد عز و عنالمح ،السراج المنير -52
 م(.2004 -هـ 1425إحياء التراث، بيروت، الأولى )

، تحقيق: محمد فؤاد عبد ، لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجهسنن ابن ماجه -53
 الباقي، مطبعة دار إحياء التراث العربية، القاهرة.

دار القبلة للثقافة ، محمد عوامة :قتحقي ،لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود، -54
 م(.1998) الأولى، جدة، الإسلامية

دار ، وآخرينأحمد محمد شاكر  :تحقيق ،لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي -55
 ، بيروت.إحياء التراث العربي

لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ومعه شرح السيوطي وحاشية السندي، ، سنن النسائي -56
طبعة المصرية ، مصورة عن الم(هـ1409)، بيروت، الثالثةدار البشائر،  ،عبدالفتاح أبو غدة :عناية وترقيمب

  (.هـ1348)في القاهرة، 

 شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة :لذهب، تحقيقمد بن أحمد اسير أعلام النبلاء لمح -57
 . (م1993 - هـ1413)، مؤسسة الرسالة، بيروت، التاسعة، الأرناؤوط

المطبعة السلفية، القاهرة،  ،مخلوفمد بن محمد ، لمحفي طبقات المالكية شجرة النور الزكية -58
 هـ(.1349)

كامل أحمد كامل الحسيني، دار البصائر،   :، تحقيقبعين النووية، لنجم الدين الطوفيشرح الأر  -59
 .م(2009 - هـ1430القاهرة، الأولى )

سمير مصطفى رباب، دار  :عبدالجبار المعتزلي، تحقيق، المنسوب للقاضي شرح الأصول الخمسة -60
 .إحياء التراث العربي، بيروت

الشرح الصغير على أقرب المسالك، لأبي الر كات أحمد بن محمد الدردير، مع حاشية أحمد بن  -61
 محمد الصاوي، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة. 

 حاشية محمد بن أحمدمع  الر كات أحمد بن محمد الدردير،لأبي  على مختصر خليل، الشرح الكبير -62
 .القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،الدسوقي

، لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق: د. محمد الكوكب المنيرشرح  -63
 م(.1993 -هـ 1413الزحيلي، ود. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض )
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لجلال المسمى بـ)البدر الطالع في حل  جمع الجوامع(  على جمع الجوامع لابن السبكي،شرح المحلي  -64
مرتضى علي الداغستاني، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، الأولى  :تحقيق ،المحليمحمد بن أحمد الدين 

 .م(2008-هـ1429)

 ،المحلي مد بن أحمدمح لجلال الدين الطالبين، المسمى بـ)كنز الراغبين(، المحلي على منهاجشرح  -65
ل سي، قليوبي وعميرةالبحاشيتي   القاهرة. ،دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلب الر  

، ىمنشورات الشريف الرض ،عبدالرحمن عميرة :زاني، تحقيقالمسعود بن عمر التفت، شرح المقاصد -66
 .(م1989 - هـ1409)إيران، الأولى، 

إدارة  نووي، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن، ليحيى بن شرف السلمصحيح م شرح -67
 الطباعة المنيرية، القاهرة.

تحقيق: لجنة لك الكرماني الرومي، بن م بن عبدالعزيز لمحمد بن عبداللطيفالسنة،  شرح مصابيح -68
، الكويت، الأولى والشؤون الإسلامية وزارة الأوقافإدارة الثقافة الإسلامية ببإشراف نور الدين طالب، 

 م(.1012 -هـ 1433)

، مكتبة قديمي كتب خانة، )متناً وشرحاً( ، لعبد العزيز بن ولي الله الدهلوييزان العقائدمشرح  -69
 باكستان، كراجي.

، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: (الجامع لشعب الإيمانـ)شعب الإيمان، المسمى ب -70
 -هـ 1423)الأولى  ،ضياالر  ،مكتبة الرشد، عبد العلي عبد الحميد حامد ود. ،مختار أحمد الندوي

 (.م2003

، بعناية وترقيم: د. محمد زهير الناصر، دار طوق لبخاريا لمحمد بن إسماعيلبخاري، الصحيح  -71
 م(.2001 - هـ1422النجاة، بيروت، الأولى، )

يث، دار الحدترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق و لمسلم بن الحجاج النيسابوري،  صحيح مسلم، -72
 .(م1991 - هـ1412)القاهرة، الأولى، 

، الرازي الحنظلي التميمي محمد بن الرحمن عبد محمد أبي حاتم أبي لابن ، أو علل الحديث،العلل -73
 مطابع، الجريسي الرحمن عبد بن خالد .ود الحميد عبدالله بن سعد .د بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق

 (.م2006 - هـ1427) الأولى،، الحميضي

تحقيق: محمد عبدالعزيز ، مد بن أحمد السفاريني الحنبليغذاء الألباب شرح منظومة الآداب، لمح -74
 (.م2002 -هـ  1423، الثانية، )بيروت ،دار الكتب العلمية، الخالدي

الفتح المبين بشرح الأربعين، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ع ني به أحمد  -75
 م(.2008 -هـ 1428ورفاقه، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، الأولى، )جاسم محمد المحمد 
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إدرار الشروق لابن الشاط،  :بحاشيتهو الفروق، المسمى بأنوار الر وق في أنواء الفروق، للقرافي،  -76
  .(م2003 -هـ 1424) ،تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، الأولى

المدينة الغرباء الأثرية، مكتبة ، تحقيق: طارق العمودي، شيللحافظ ابن أبي الدنيا القر  ،القبور -77
 .(م2000 - هـ1420)الأولى، المنورة، 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لمحمد بن أحمد الذهب، تحقيق: الشيخ محمد  -78
 م(.2009 -هـ 1430عوامة، وأحمد الخطيب، دار المنهاج، جدة، الثانية )

التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق  -79
مع حاشية علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني وكتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من 

مطبعة مصطفى البابي  ،محمد الصادق قمحاوي :الاعتزال لأحمد بن محمد بن المنير المالكي، تحقيق
 .(هـ1392) القاهرة، الحلب،

علي بن حاشية مع لعلي بن خلف المنوفي،  على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، كفاية الطالب الرباني -80
تحقيق: أحمد حمدي إمام، ومراجعة: السيد علي الهاشمي، مطبعة المدني، القاهرة،  ،أحمد الصعيدي العدوي

 م(.1989 -هـ 1409الأولى )

عروف والنهي عن المنكر، لعبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي الحنبلي، الكنز الأكر  في الأمر بالم -81
 .(م1997 - هـ1418)مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الأولى، 

، تقديم خليل لكعبداللطيف بن عبدالعزيز المعروف بابن مل، نوارالأ مشارق شرح في زهارالأمبارق  -82
م( مصورة عن طبعة الجمعية العلمية المسماة 1986 -هـ 1406الميس، دار القلم، بيروت، الأولى )

 هـ(.1329اسطنبول ) -بمجلس تدقيق المصاحف، مطبعة أحمد كامل أفندي، بايزيد 

، محمد حامد الفقي :تحقيق، ، لابن القيمبين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين -83
 (.هـ1408)تصوير دار الفكر، بيروت، 

، لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: سليمان الميمان وأيمن المستدرك على الصحيحين -84
 م(.2014 -هـ 1435الحنيحن، دار الميمان، الرياض، الأولى، )

عن الطبعة الميمنية بمصر، دار صادر، بيروت، مصورة  ، لأحمد بن حنبل الشيباني،مسند أحمد -85
 . (هـ1313)

موسى محمد علي  :بي بكر البوصيري، تحقيقمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أ -86
 .القاهرة دار الكتب الحديثة، ،وعزت علي عطية

لألفاظ القرآن الكريم، وضع محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الأولى المعجم المفهرس  -87
 .هـ(1407)
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بيروت،  تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،، فارس بن حمدمعجم مقاييس اللغة، لأ -88
 .(م1979  - هـ1399)

 -هـ 1377)للخطيب الشربيني، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب، مصر،  ،مغني المحتاج -89
 .(م1958

 ،دمشق ،دار القلم، وديو صفوان عدنان دا :تحقيق ،للراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن -90
 (.هـ1418)الثانية 

د. تيسير فائق مد بن بادر الزركشي الشافعي، تحقيق: لبدر الدين مح د الفقهية،المنثور في القواع -91
، ومراجعة: د. عبدالستار أبو غدة، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، الثانية، مصورة عن أحمد محمود

 م(.1982 -هـ  1402الأولى )

، أبو مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، محمد مصطفى الأعظميموطأ الإمام مالك، تحقيق: د.  -92
 .(م2004 -هـ 1425)ولى الأ ظب،

بخيت المطيعي، مصورة  محمد حاشية الشيخمع  ،للأسنوي ،نهاية السول في شرح منهاج الأصول -93
 .هـ(1345عن طبعة جمعية نشر الكتب العربية، القاهرة ) ،م(1982عالم الكتب، بيروت، )

تحقيق:  روف بابن الأثير،المع النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري -94
 -هـ 1434)الدكتور أحمد محمد الخراط، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ومؤسسة الريان، بيروت، الأولى، 

 م(.2013

تحقيق: عادل ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري -95
 هـ(.1415، الأولى، )عبدالموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت

 

 


